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تقدیر وعرفان

أخیرا على ما منّ عرفانا بالجمیل ، فإنّنا نشكر اللّه عزّ وجل أوّلا و

.علینا من توفیق وسداد 

على "طباش عز الدین "نتوجه بالشّكر الجزیل للأستاذ الدّكتور و

على ما قدّمه لنا من دعم مشكور ، والإشراف على هذه المذكرة قبوله

.من نصائح وإرشادات و

تیزي وزو ، جیجل ، سطیف ،"م بشكر خاص إلى كل من جامعةونتقدّ 

فتح أبواب جامعاتهم لناعلى الرحب و"و تبسة الجزائر،  البویرة ،

.تسهیلات لإعداد هذه المذكّرةتقدیم كل مساعدة و و  

إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید و               

.عمل لإتمام هذا ال

لطیفة–سلیمة 



  الإهداء

أهدي هذا العمل المتواضع إلى قرتا عیني

"أبي و أمي "

، ربیعة ، بوبكر ، نریمانكتیبة"وإخوتي و أخواتي 

"و حمزة 

  إلى وداد

و إلى كل زملائي الطلبة الذین رافقوني 

ل الذین تسعهم ذاكرتي طیلة الحیاة الدراسیة ، و إلى ك

.و لم تسعهم مذكرتي 

جمیع من ساهم من بعید أو من قریب في إنجاز و إلى

.هذا العمل 

لطیفة



  الإهداء

عینيقرتاأهدي هذا العمل المتواضع إلى كنز حیاتي و

.أطال اللّه في عمرهما"أمي و أبي"

عبد الحلیم ،عز الدین " ي و إخوت"عبلة و صارة"و أخواتي

          الذي أعاد" الهاشمي "و خاصة "إدیر ، عباس ، كمال

.سبب نجاحي كان لي البسمة و الأمل  في الحیاة و

أمیر و أناییسإلى عصفوري البیت 

الصدیقاتو إلى كل الزملاء و الزمیلات ، الأصدقاء و

خت العزیزة زهیرة التي كانتو بالخصوص الصدیقة و الأ

.طوال مشواري الجامعي سندي وعوني 

إلى كل من یعرفني من قریب أو بعید و ساهم

.إنجاز هذا العمل في

سلیمة
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تعتبر النیابة العامة هیئة قضائیة خاصة أنیط بها تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة 

أمام القضاء الجزائي باسم المجتمع باعتبارها سلطة إتهام ممثلة له ، بهدف السهر على 

حسن تطبیق القوانین وملاحقة مخالفیها أمام المحاكم و تنفیذ الأحكام الجزائیة وهو ما نصت 

.(1)ج.إ.ق 29علیه المادة 

وتتمیز النیابة العامة بالتبعیة التدریجیة ، بمعنى أن یكون للرئیس سلطة الإدارة 

كما تتسم العدل ،و رئیس النیابة العامة هو وزیرالإشراف و الرقابة على المرؤوس ، و 

النیابة العامة بالوحدة وعدم قابلیتها للتجزئة ، حیث یمكن أن یحل أي عضو من أعضاء 

النیابة العامة محل الآخر في تمثیل هذه الأخیرة ، بمعنى أن كل إجراء یقوم به أي عضو 

.یعتبر كأنما قام به بقیة الأعضاء 

ة أعضائها إذ لا یسألون عما ومن خصائص النیابة العامة كذلك نجد عدم مسؤولی

بالإضافة إلى ذلك نجد أن النیابة خطاء في القیام بأعمال وظیفتهم ،قد یقع منهم من أ

لحیدة و الموضوعیة ولا یتحقق العامة یتعین علیها عند مباشرتها لإختصاصاتها أن تلتزم با

و نعني الجزائیة ،ل بالدعوى إذا سلّمنا لها بذاتیة واستقلال عن كل من له إتصاإلاّ  ذلك

          وعن الأفراد  من جهة ،بذلك أن تكون مستقلة عن السلطتین التنفیذیة و القضائیة

.(2)أو الخصوم من جهة أخرى 

وباعتبار النیابة العامة خصما في الدعوى العمومیة لا یجوز ردّها ذلك أن الخصم 

.(3)ج.إ.ق 555لا یردّ وهو ما قررته المادة 

له فهي تمثّ ، النیابة العامة الجهاز النشیط الذي یعمل على تمثیل المجتمع وبالقول أنّ 

المجلس القضائيمستوىیمثلها على إذ لس القضائي ، جالمو  المحكمة العلیا:على مستوى

."تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع ، وتطالب بتطبیق القانون" ج .إ.ق 29تنص المادة  (1)

أشرف رمضان عبد الحمید ، النیابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة ، دار النهضة العربیة ، )2(

.73.، ص 2004مصر ، 
"ج على أنّه .إ.ق 555نصت المادة )3( .ز ردّ رجال القضاء أعضاء النیابة العامة لا یجو : "
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كذا المحاكم التي تقع في دائرة إختصاص المجلس القضائي نائب عام و یساعده في ذلك  و

، و بالنسبة مساعد أوّل وعدة نواب عامین مساعدین وذلك في حالة غیابهنائب عام 

ساعد الأوّل ونواب مللمحكمة العلیا فیمثلها نائب عام ویساعده في مهامه النائب العام ال

.عامون مساعدون 

هذا وقد إستحدث المشرع الجزائري فئة جدیدة في التعدیل الجدید بموجب الأمر 

یعملون بعد أداء الیمین القانونیة تحت مسؤولیة ، تسمى بالمساعدین المتخصصون 15-02

نّیة لاسیما القضایا نظرا لكون الملف یتطلب معلومات ف، النیابة التي تكلّفهم بمهام معیّنة 

و المالیة  التي تتسم أحیانا بالتعقید نظرا لطابعها الفني ، ویتبلور عمل هؤولاء الإقتصادیة

.مساعدون في شكل تقاریر ال

وبالنظر إلى كل هذا نجد أن المشرع الجزائري قد منح صلاحیات واسعة للنیابة 

سواء على مستوى تحریك الدعوى العمومیة أو على مستوى التحقیق ، العامة 

ومیة على هذا الأساس فهي تختص نوعیا بإقامة الدعوى العمعلى مستوى المحاكمة ، وأو 

مه لقاضي فتح تحقیق تقدّ بتقدیم طلب، أوّل إجراء فیهابإتّخاذتحریكها بالمبادرة عن طریق 

النیابة فاختصاصأمام جهات الحكم وفقا للأشكال المحددة قانونا ، الإحالة أو التحقیق 

المحلي فیتّخذ بمكان وقوع الجریمة موضوع الاختصاصا مّ متابعة باسم المجتمع ، أهو ال

في دائرة البحث ، أو إقامة المشتبه فیه أو المتهم  و أن یتم القبض على المتهم 

  .ج .إ.ق 37وهو ما نصت علیه المادة اختصاصه

النیابة العامة ممثلة عن المجتمع وتقوم بدور الإدعاء العام أصالة وبما أنّ 

ها تقوم بتحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها ، و یتجسد ذلكة فتبعا لذالك فإنّ عن الجماع

ج التي نصت على جمیع مهام وكیل الجمهوریة في الحالات .إ.ق 36من خلال نص المادة 

العادیة ، فهو یقوم بتلقي المحاضر و الشكاوى والبلاغات ، ویباشر بنفسه أو یأمر بإتّخاذ 

كما یقوم بإدارة نشاط ضباط و أعوان الشرطة ، للبحث والتحري زمةاللاجمیع الإجراءات 

جهات القضائیة المختصة بالتحقیق القضائیة ، و یراقب تدابیر التوقیف للنظر ویقوم بتبلیغ ال

كام الصادرة عن الجهات القضائیة الأح والطعن عند الإقتضاء في القرارات إلى بالإضافة 
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جمیع هذه القرارات والأحكام ، وتوقیع العقوبات ، و الإشراف على إجراءات كما یقوم بتنفیذ 

.الإكراه البدني 

وجانب هذا فقد منح المشرع للنیابة العامة مهام التحقیق على سبیل الإستثناء في 

.حدود معینة ، و المتمثلة في إصدار الأمر بالإحضار في الجنایات و الإستجواب 

إصلاح المنظومة التشریعیة و تطویرها قام المشرع بتعدیل وتتمیم قانون  وفي إطار  

الذي منح من خلاله للنیابة العامة ، 02-15الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر 

كذا الصلح  و جدیدة لأوّل مرة تتضمن كل من الوساطة كبدیل لإنهاء الدعوى ،اختصاصات

.الأمر الجزائي  و

النیابة العامة هي أحد أهمیة بالغة إلى حد یمكن القول معه بأنّ ولهذا الموضوع

الأجهزة الأساسیة في النظام القضائي الحدیث ، وتكمن هذه الأهمیة في كون النیابة العامة 

تساهم في حمایة الحقوق الأساسیة والمحافظة على الحریات الفردیة ، كما تساهم في تحقیق 

.في المجتمع أنینةوالطمالأمن واستقرارالعدالة 

هو شغفنا في إستكشاف ، و من الأسباب التي دفعتنا إلى البحث في هذا الموضوع 

الصلاحیات الجدیدة التي منحها المشرع في ظل تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب 

.للنیابة العامة 02-15الأمر 

رجوة إعتمدنا على المنهج الوصفي الإستدلالي و ذلك موللوصول إلى الأهداف ال

النیابة العامة ، كما إستعملنا المنهج الإستقرائي من خلال تحلیل المواد اختصاصاتلإبراز 

من النصوص القانونیة الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة ، مما یفسح المجال للقارئ 

:نا إلى طرح الإشكالیة التالیة إستعاب فحوى الموضوع ، وعلى هذا إرتأی

لقانون عمل النیابة العامة في ظل الإصلاحات المتوالیةكیف حدّد المشرع الجزائري نطاق

  ؟الإجراءات الجزائیة
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بغرض الإجابة على الإشكالیة المطروحة طة ثنائیة قمنا بتقسیم هذا البحثوضمن خ

التقلیدي لاختصاصهااظ النیابة العامة إلى فصلین بحیث سیتضمن الفصل الأوّل إحتف

.أما الفصل الثاني فسیتمحور حول التوسیع من نطاق تدخل النیابة العامة في وظیفة الحكم 



الفصل الأوّل

التقلیديباختصاصهاإحتفاظ النیابة العامة
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ه لم یتم المساس الإجراءات الجزائیة ، فإنّ رغم التعدیلات المتوالیة لقانون 

الذي یتمثل في الثنائي المعروف و هما الحفظ التقلیدي لجهاز النیابة وبالاختصاص

د تعدیلها بمقتضى الأمر      بعحتىج .إ.ق 05فقرة  36والمباشرة ، هكذا أكدت علیه المادة 

یقوموا أن ضباط الشرطة القضائیة  على من خلالهاالقانون أوجب، بحیث 15-02

باعتبارهاو ذلك  المضبوطات إلى النیابة العامة  و الاستدلالاتمحضر جمع بإرسال 

ة الذي یمنح لها سلطات تقدیری،عملا بمبدأ الملائمةوحدها في التصرف السلطة حبة صا

.واسعة في هذا المجال 

أما إذا ،الدعوى تأمر بحفظ الأوراق للسیر فيمحل فإذا رأت النیابة العامة أن لا

فتكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة الاستدلالاتبناء على للحكم الدعوى صالحة رأت أنّ 

هذا وللنیابة ،الاستدلالاتا ورد في محضر جمع لإكتفاءها بموهذا  ،المختصة دون تحقیق 

تبعا لذلك و فتح تحقیق طبقا للقانون بموجب إجراء طلب  ذلك وأن تقدم طلب إفتتاحي عامة ال

:حثین و على هذا الأساس تم تقسیم هذا الفصل إلى مب، الدعوى العمومیة تقوم بتحریك

.ثان لعامة للدعوى العمومیة كمبحث أوّل ومباشرة النیابة اكمبحث مقرر الحفظ 
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المبحث الأوّل

مقرر الحفظ إصدار 

الحفظ هوّ ذلك الأمر الإداري الصادر من النیابة العامة وحدها دون غیرها مقرر 

یصدر لیست سلطة تحقیق و هام ومن سلطات التحقیق الأخرى ، وذلك بوصفها سلطة إتّ 

م تحریك الدعوى الإتهام مؤقتا ، فهو أمر منها بعدانقضاءمنها قبل التحقیق ، ویترتب علیه 

.الجنائیة 

منع رفع الدعوى للقضاء لعدم صلاحیتها بناء یصدوره ضف إلى ذلك أن 

بالإضافة حقیق ، ، وقبل مباشرة أي إجراء من إجراءات التالاستدلالاتعلى محضر 

التي إسشتملت الاستدلالاتالحفظ على بیان الواقعة ومناقشة یجب أن یشتمل مقرر  هإلى أنّ 

على نحو لتي إستند علیها عضو النیابة الأمر به ، وذلك الأسباب ا و، علیها الأوراق 

و بناء على هذا ، و بكافة عناصرها عن بصر و بصیرةه أحاط بالدعوىعلى أنّ بئنی

الثاني فقد خصصناه أما المطلب ،مقرر الحفظ مفهوم لسنتعرض في المطلب الأوّل 

.ت بالنیابة العامة إلى إصدار الأمر بالحفظ للأسباب التي أدّ 

المطلب الأوّل

مقرر الحفظمفهوم 

إنّ النیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة قد لا ترى عملا لسلطتها في الملائمة 

هذا فهي لا تقوم بتحریك الدعوى العمومیة وذلك  ىضرورة للسیر في إجراءات المتابعة ، وعل

بحفظ أوراقها ، وفي هذا الصدد مقررللتحقیق أو المحاكمة ، وبالتالي تصدریمهابعدم تقدّ 

.و طبیعته القانونیة في هذا المطلب إلى تعریف مقرر الحفظ سوف نتطرق
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الفرع الأوّل

مقرر الحفظتعریف 

النیابة العامة بحسب هو أمر إداري من أوامر التصرف في الإستدلال ، تصدره مقرر الحفظ 

لتصرف به النظر مؤقتا عن إقامة الدعوى أمام المحكمة  و ذلك دون غیرهاالأصل

أي في  هذا المقررفي  وللنیابة العامة العدول، (1)المختصة بدون أن یحوز أیّة حجیة تقیدها 

.(2)المقررة لسقوط الدعوى الجنائیةقبل إنتهاء المدة و ذلك وقت 

التي نصت  05 قرةف 36في مادته وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة

بلاغات ویقرر ما یتخذ بتلقي المحاضر والشكاوى وال...الجمهوریة یقوم وكیل ":على 

المشرع الجزائرينجد أنّ "بحفظها بمقرر یكون قابل دائما للمراجعةأو یأمر...بشأنها

المادة إنما إكتفى فقط بالنص علیه صراحة في هذه الحفظ وإلى تعریف لمقرر لم یتطرق

الإجتهادات وقد یعود السبب في ذلك إما بقصد ترك مثل هذا الموضوع للدراسات الفقهیة و

.شراح القانون لتفادي إنتقادات الفقه و أو ،القضائیة

ه سلطة مقررة لوكیل الحفظ بأنّ لّه أوهیبیة فنجده قد عرف مقرر أما الدكتور عبد ال

الجمهوریة بشأن كل جریمة وقعت جنایة أو جنحة أو مخالفة ، یتّخذه عقب الإنتهاء

.(3)الشرطة القضائیة بإجرائه ضابطالتحري ، الذي یجریه بنفسه أو یأمر من البحث و

،2001، دار الفكر العربي ، مصر ، )دراسة مقارنة (القانوني للنیابة العامة عید الغریب محمد ، المركز )1(

  . 06 . ص

.169.أشرف رمضان عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص  (2)

.، ص 2004، دار هومه ، الجزائر ، )د،ط (أوهیبیة عبد اللّه ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، )3(

300.
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الثانيالفرع 

لمقرر الحفظالطبیعة القانونیة 

أن تكون الدلیل على ذلك أنه یتّخذ قبلقضائي وهو إجراء إداري و لیسمقرر الحفظ 

مقرر  ، ف(1)التحقیق حركت بأي إجراء من إجراءاتتم مباشرتها أوالدعوى الجنائیة قد

عنه أو النائب العام العدول لجمهوریة  یستطیع وكیل ابحیث ، یقیّد النیابة العامة الحفظ لا

الأوراق تحفظ لذلك فإنّ و تبعاها لم تنقضيوقت طالما أنّ ویحرك الدعوى العمومیة في أي

یة أمام القضاء بالتالي لا تكون له حجّ ه لیس أمر قضائي فلا یسبب ووبما أنّ لا تعدم ،  و

ه إجراء ى ذلك أنّ القضاء ، ضف إلفیه أماملا یجوز الطعن، كما المدني والجزائي 

ادم في القانون علیها فلا یقطع التقیصدر من السلطة المشرفةالاستدلالاتمن إجراءات 

تملكها النیابة بوصفها سلطة ه إجراء من الإجراءات التيبینما یرى البعض أنّ الجزائري ،

.(2)لذلك فهو یقطع التقادم إتهام و

الثانيالمطلب 

إصدار مقرر الحفظأسباب 

مة إلیه أوراق الملف المقدّ تقریر حفظ سلطة لوكیل الجمهوریة لقد منح المشرع 

ن له من المحاضر عدم وجود أدلة مقنعة تستوجب ذا تبیّ من الضبطیة القضائیة ، و ذلك إ

كها لاحقا بعة فقد یتم تحریع لا ینهي المتاهو في الواقف، الدعوى العمومیة مباشرة تحریك و

الأمر ظهرت أدلة جدیدة قویة ومتماسكة ، وهو یختلف هنا عن ذلك في حالة ما إذا  و

لاوجه للمتابعة و یتّخذ وكیل الجمهوریة هذا القرار بالإستناد الذي یصدره قاضي التحقیق بأ

(3):إلى الإعتبارات القانونیة والموضوعیة التالیة 

صر ،، الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، م)د،ط (السیفي عبد اللّه و آخرون ، أصول المحاكمات الجزائیة ، )1(

.69، 68.، ص )د،س (
الشلقاني أحمد شوقي ، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، الطبعة الرابعة ، الجزء الثاني ، دیوان )2(

.197، 196.، ص 2008امعیة ، الجزائر ، المطبوعات الج
.22.، ص 2000، دار هومه ، الجزائر ، )د،ط (جدیدي معراج ، الوجیز في الإجراءات الجزائیة ، )3(
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الفرع الأوّل 

الأسباب القانونیة

تحول دون رفع الدعوى الجنائیة أو دون الحكم وهي تلك الإعتبارات القانونیة التي

یكون ذلك إذا ثبت للنیابة العامة تخلف أحد عناصر الجریمة حتى  و، (1)فیها بالإدانة 

، مما یجعلها مضطرة (2)إلى شخص معین ثابتة و تم إسنادهاالواقعة  كانت لو و

:ل هذه الأسباب في إلى إصدار قرار بحفظ الأوراق وتتمثّ 

الجریمةلإنعدام أركان الحفظ :أوّلا 

یقصد به قیام النیابة العامة بحفظ الدعوى لعدم توافر عنصر التجریم في موضوع  و 

ن ، فإذا تبیّ (3)القانون لا یعتبر الأفعال المرتكبة جریمة معاقب علیها هذه الدعوى ، أي أنّ 

ال التي تكشف ، بمعنى في الأحو یعاقب علیها القانونمحل التحقیق الأوّلي لا الواقعة أنّ 

هذا ، (4)ها تصدر قرار بحفظها العامة إنتفاء أحد الأركان القانونیة للجریمة ، فإنّ فیه النیابة

"ج التي نصت على .ع.ق 01علیه المادة  أكدتما ولا تدابیر أمن عقوبةلا جریمة ولا:

.(5)"إلا بنص

 العقاب لتوفر موانع الحفظ :ثانیا 

من تتوفر فیه م لكن القانون وضع شروط لمنع العقاب ، فیكون بصدد فعل مجرّ 

وهذا عندما یكون بسبب ،(6)عقاب یتم حفظ الدعوى الموجهة ضدهال حالة من حالات إمتناع

.77.، ص 2006محمد الغریاني المبروك أبو خضرة ، الأمر بحفظ الأوراق ، منشأة المعارف ، مصر ، )1(

.197.الشلقاني أحمد شوقي ، المرجع السابق ، ص  (2)

، دیوان )د،ط (إسحاق إبراهیم منصور ، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، )3(

.135.، ص 1995المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ، 
، مذكرة لنیل شهادة الماستیر في الإداري والعمل القضائي النیابة العامة بین العمل طرابت نورة زواقي زولیخة ،)4(

.28.، ص 2013الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 
عدد  ،، جریدة رسمیة1966یونیو 08ل ، الموافق1386صفر عام 18مؤرخ في ال ،156-66الأمر رقم )5(

.المتمم ، یتضمن قانون العقوبات ، المعدل و1966جوان 10، الصادرة في 48
wwwأسباب انقضاء الدعوى العمومیة (6) . startimes . com /?t=12328819
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توافر موانع المسؤولیة ، أو توافر أحد الأعذار المعفیة لحالات السرقة أو النصب بین 

.  الفروع الأصول و

لتوفر قیود تحریك الدعوى العمومیة الحفظ :ثالثا 

التصرف في محضر جمع سلطة یقصد به أن یكون لوكیل الجمهوریة  و

بإصدار قرار بحفظ الدعوى لعدم إمكان تحریكها في الحالات التي ینص الإستدلالات 

مثال ذلك ، وشرط لم یتحقق في الدعوى القائمة المشرع صراحة على تعلیق تحریكها على 

.(1)لإذن أو اما إشترطه المشرع في بعض الجرائم من تقدیم شكوى أو صدور طلب 

الحفظ لإنقضاء الدعوى الجنائیة :رابعا 

سباب الإنقضاء فلا یكون هناك إذا كانت الدعوى العمومیة قد سقطت لسبب من أ

لتحریكها من جدید ، ومن ثمة تصدر النیابة العامة قرار بحفظ أوراق القضیة ، كأن داعي 

، وفي (2)تكون الدعوى تتعلق بجریمة تم الفصل فیها بحكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه 

"ج  على مایلي .إ.ق 06ادة هذا الصدد نصت الم تنقضي الدعوى العمومیة الرامیة :

بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي بالتقادم ، و وإلى تطبیق العقوبة بوفاة المتهم

تقوم ب تنقضي الدعوى العمومیة وسبب من هذه الأسباوعلى هذا الأساس إذا توافر  "فیه 

  .ف لالنیابة العامة بحفظ الم

الثانيالفرع 

الأسباب الموضوعیة

ائعها من حیث معرفة هي الأسباب التي یتعلق مصدرها بموضوع الدعوى ووقو        

ى المتهم لها أهمیة ا إذا كانت الإدعاءات علضده ، وعمّ  ها سنادتقدیر الأدلة و إالجاني و

الجریمة رغم وقوعها لا یمكن نسبتها إتهامه بها غیر صحیح ، وأنّ أنّ من عدمه ، و

.143.إسحاق إبراهیم منصور ، المرجع السابق ، ص  (1)

.، ص2007دار الهدى ، الجزائر ، بارش سلیمان ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، الجزء الأوّل ، )2(

135.
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ن ففاعلها مجهول ، أو الجریمة المنسوبة لشخص ما لم تتوفر على الدلائل إلى شخص معیّ 

:وهذه الأسباب هي ،(1)لإتهامه بها 

  الأدلةالحفظ لعدم كفایة :أوّلا 

تتوافر بنسبة  دلة لاإحتمالات الألحفظ لعدم كفایة الأدلة إذا كانت ا مقرریكون

وكیل الجمهوریة یتصرف فإنّ ، ج .إ.ق 05 قرةف 36وطبقا لنص المادة (2)معقولة

ن له أن محضر جمع ذلك متى تبیّ ره ، ومحاضر جمع الإستدلالات وفقا لتقدیفي 

ما إنّ كافیة لتحریك الدعوى العمومیة ، والإستدلالات لم یكن قد توصل إلى أدلة متكاملة و

في هذه الحالة یمكن الدعوى ، وبإقامةذاتها في حد لا تكفيضعیفةهي مجرد شبهات

.(3)لوكیل الجمهوریة أن یصدر مقرر بحفظ الملف بناء على عدم كفایة الأدلة 

الحفظ لعدم معرفة الفاعل :ثانیا 

بما أسفرت عنه مادیات ذلك  هو سبب من الأسباب الموضوعیة لحفظ الأوراق وو      

مجهول شخص الواقعة ثابة ضد و أنّ ، وقوع الجریمة ضرورةیفترض هذا السبب والدعوى 

ل علیه في مرحلة إستدلالات الشرطة لم تستدالتحریات كن الإستدلالات وو ل

ة في هذا الفرض كافیة كما رأینامعلومات ، فالأدللم یكشف عنه ما جمع من  و ،القضائیة 

، ومادام لا یمكن إسناد الجریمة إلى شخص (4)مرتكب الجریمة مجهول  أولكن الفاعل 

الحالات التي إستثناها  في ظ الدعوى لعدم معرفة الفاعل ، إلاّ النیابة العامة تحفن فإنّ معیّ 

ذلك في حالة ظهور الفاعل من تحریك الدعوى العمومیة ولكن هذا لا یمنعها  و القانون ،

.(5)الانقضاءكانت الدعوى لا تزال قائمة لم تنقضي بأي سبب من أسباب  والحقیقي  

.198.الشلقاني أحمد شوقي ، المرجع السابق ، ص  (1)

.143.، ص 1994محمد زكي أبو عامر ، الإجراءات الجنائیة ، منشأة المعارف ، مصر ،  (2)

، مذكرة لنیل شهادة إختصاصات وكیل الجمهوریة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريدحماني خالف ، )3(

، 2014–2013الماستیر في الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

.  24. ص 

.85.محمد الغریاني المبروك أبو خضرة ، المرجع السابق ن ص  (4)

.135.بارش سلیمان ، المرجع السابق ، ص  (5)
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الحفظ لعدم الصحة :ثالثا 

یكون ذلك في الحالة التي یتم فیها الإبلاغ عن حادث معین و لكن مجریات  و

یقع فعل لم تقع أصلا أو تحصل ، أو أن  ها أنّ  وعلیها ، الواقعة المدعى ثبت التحقیق لم ت

بقصد إتهام ذلك الفعل من عمل المجني علیه ذاته أنّ ن بیّ ثم یتبارتكابهیتهم شخص  و

ابة، و في هذه الحالة تقوم النی(1)إلى المتهم صحة الإتهام الموجه الشخص ، أي عدم 

.العامة بإصدار قرار الحفظ لعدم الصحة 

الحفظ لعدم الأهمیة :رابعا 

الجریمة تكون ثابة في ركنیها الفرض في حالة حفظ الأوراق لعدم الأهمیة أنّ  و

تقدیر ملائمة ة العامة بما لها من سلطة النیابأنّ ، إلاّ (2)المعنوي قبل المتهم المادي و

قد یعود السبب في ذلك ه لا أهمیة من تحریكها ، وقد ترى أنّ العمومیة تحریك الدعوى

الضرر المترتب كون ع على الجاني من جزاء إداري ، أو ما یوقّ كتفاء النیابة العامة بلإ

غالبا ما تكون هذه الأسباب تراعي أواصر القرابة من الخصوم و عن الجریمة تافها و أن

.(3)سبب صرف النظر عن الدعوى لعدم الأهمیة 

المبحث الثاني

العامة الدعوى العمومیةمباشرة النیابة

ي ینقل الدعوى خاذ أوّل إجراء من إجراءاتها الذتّ مباشرة الدعوى الجنائیة هو إ

بأن یدخلها في حوزة ، من حالة السكون التي كانت علیه عند نشأتها إلى حال الحركة 

النیابة العامة هي التي تختص دون غیرها إجراءاتها التالیة ، وخاذالسلطات المختصة بإتّ 

بوصفها سلطة إتهام بمباشرة الدعوى الجزائیة و إستعمالها بعد تحریكها ، وقد نص القانون 

.87، 86.محمد الغریاني المبروك أبو خضرة ، المرجع السابق ، ص  (1)

.71.السیفي عبد الفتاح وآخرون ، المرجع السابق ، ص  (2)

، مذكرة لنیل شهادة سلطات النیابة العامة في تحدید مصیر القضایا الجزائیة تاقة فضیلة ، تاني كریمة ، )3(

، 2012–2011الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، الماستیر في الحقوق ، كلیة 

. 34. ص 



إختصاصات النیابة العامة في ظل تعدیلات قانون الإجراءات الجزائیة 

15

النیابة العامة دت على أنّ ج التي أكّ .إ.ق 29حاسمة في المادة على ذلك بعبارات واضحة و

توقیع قتضاء الحق العام ولإ ،هي التي لها سلطة الملائمة في تحریك الدعوى العمومیة 

العقاب على مرتكبي الجرائم بإعتبارها ممثلة عن المجتمع ، وعلى هذا فالنیابة العامة تقوم 

بما تملیه على الضبطیة القضائیة من إجراءات ، كما لها إبداء الطلبات بإجراء التحقیق و

عن فیها ، وهذا ما سنتناوله الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائیة و الطو تنفیذ القرارات و

في هذا المبحث بالتفصیل في مطلبین مستقلین ، إذ سنتطرق في المطلب الأوّل إلى دراسة 

دور النیابة العامة قبل المحاكمة ، أما المطلب الثاني فقد خصصناه لدور النیابة العامة 

.في المشاركة في أعمال التحقیق القضائي 

المطلب الأوّل

  ةمالعامة قبل المحاكدور النیابة

جمیع السلطات یتمتع بفهو عضو في النیابة العامة بإعتبار وكیل الجمهوریة

الضبطیة ضابط الشرطة القضائیة ، بحیث  یقوم بإدارة بصفةالصلاحیات المتصلة و

، كما له الحق في إبداء طلبات (1)التي تؤدیها بصفتها هذه یراقب أعمالها  القضائیة و

حق الإطلاع على الأوراق في أي الحقیقة ، وضروریة لإظهار یراها مناسبة و

فضلا عن حق الطعن في كافة الحق في حضور  بعض إجراءات التحقیق ،وقت ، و

.(2)قاضي التحقیقأوامر

الفرع الأوّل

الإشراف على أعمال الإستدلال والإدارة 

ال الإستدلال بهدف البحث أعمل الضبط القضائي هم الذین یباشرون إذا كان رجا

بصفة عامة كشف الحقیقة في أمر الجرم جمع عناصر الأدلة ، و وعن مرتكب الجریمة 

،2009هومه ، الجزائر ، حزیط محمد ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، الطبعة الرابعة ، دار)1(

  . 31. ص 

.227.أشرف رمضان عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص  (2)
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یقوم بمهمة الضبط القضائي  و ،(1)هم یقومون بذلك تحت إشراف النیابة العامةالواقع ، فإنّ 

الضباط والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي ، كما رجال القضاء و

أعوان الشرطة الذین أمضوا ثلاث أضاف المشرع إلیهم كل من مراقبي الشرطة و حفاظ و

ج في تعدیله الأخیر .إ.ق 15هو ما جاءت به المادة سنوات على الأقل بهذه الصفة و

"والتي جاء مضمونها  حفاظ و أعوان ین للأسلاك الخاصة للمراقبین و ابعالموظفون الت...:

.(2)"...للأمن الوطني الذین أمضوا ثلاث سنوات على الأقل بهذه الصفة الشرطة

وكیل الجمهوریة لم یتم إدراجه في فئة ضباط الشرطة القضائیة الملاحظ أنّ  و        

إحترام تداخل الوظائف وذلك لتفادي الوقوع في فخ  و، ج .إ.ق 15المذكورین في المادة 

لأصبح یخضع لرقابة ، بحیث لو كان كذلك التحقیقلفصل بین سلطتي الإتهام ومبدأ ا

و یتولى وكیل الجمهوریة إدارة الضبط القضائي على مستوى المحكمة ، (3)غرفة الإتهام 

.(4)الضبط القضائي بدائرة إختصاص كل مجلس قضائي یشرف النائب العام على و

إدارة وكیل الجمهوریة للضبطیة القضائیة :لا أوّ 

إدارة نشاط عناصر الضبطیة هو الذي یتولىوكیل الجمهوریةمن المعلوم أنّ 

على هذا فقد  نسق أعمالهم في دائرة إختصاصه ، ویإذ یعطیهم التعلیمات و، القضائیة 

الضبطیة القضائیة في المقابل ألزم عناصر خوّل له القانون مباشرة جملة من الصلاحیات و

ده المشرع هو ما أكّ  و، (5)العامةهذا تأكید لتبعیة هذا الجهاز للنیابةبجملة من الواجبات و

والتوزیع ، لبنان ، النشر سلیمان عبد المنعم ، أصول الإجراءات الجزائیة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و)1(

  .  179. ص   1997
، جریدة رسمیة ، 1966یونیو 08، الموافق ل 1386صفر عام  18خ في ر ، المؤ  155 - 66رقم الأمر )2(

الأمر بموجبالمتمم ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، المعدل و1966جوان 10في ، الصادرة  48عدد 

15-02.
، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة الحقوق ، التوقیف للنظر في التشریع الجزائري طباش عز الدین ، )3(

.114.، ص 2004جامعة باجي مختار ، عنابة ، 

هنوني نصر الدین ، یقدح دارین ، الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري ، الطبعة الثانیة ، دار هومه ، )4(

.95.، ص 2011الجزائر ، 

.96، 95.المرجع نفسه ، ص  (5)
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نصتج التي .إ.ق 05قرة ف 12ذلك من خلال نص المادة اسبات وفي العدید من المن

من نفس 36، كذلك المادة "...القضائي یتولى وكیل الجمهوریة إدارة الضبط و ": على 

"التي نصت على القانون  الإجراءات اللازمة للبحث یباشر بنفسه أو یأمر بإتّخاذ جمیع:

.رائم المتعلقة بقانون العقوباتالتحري عن الج و "

وكیل الجمهوریة سلطات یخوّل :سلطات وكیل الجمھوریة على الضبطیة القضائیة -1

:جهاز الضبطیة القضائیة تبدو فیها تبعیة هذا الجهاز في الآتي  وعلى الضبطیة القضائیة 

طیة القضائیة من الشرطة القضائیة تكلیف طبیب لفحص الموقوف للنظر لدى الضب-

أو الدرك الوطني ، سواء تم هذا التكلیف بالفحص من تلقاء وكیل الجمهوریة ، أو بناء 

  .ر على طلب أحد أفراد عائلة الموقوف للنظ

أو الدرك ه الضابط في مراكز الشرطةالسجل الذي یمسكتوقیع وكیل الجمهوریة دوریا على-

إمتناعه أو الذي تذكر فیه البیانات الخاصة بالتوقیف للنظر ، كسماع أقواله الوطني و

.أسبابهتوقیفه و و

تنقیطهم مع أخذ هذا التنقیط تقییم وكیل الجمهوریة لعمل أعوان الضبطیة القضائیة و-

، و ذلك تدعیما لدور وكیل الجمهوریة في إدارة هؤلاء (1)بعین الإعتبار في ترقیتهم 

.(2)سندة إلیهم وتطبیق القواعد الإجرائیة بأحسن وجه مالمهام الوتحسیسهم بأهمیة 

ما للنظر كلّ أماكن التوقیفزیارةلوكیل الجمهوریة سلطة مراقبة تدابیر التوقیف للنظر و-

.(3)على الأقل مرة واحدة كل ثلاث أشهر و رأى ضرورة لذلك

توجیه وكیل الجمهوریة تعلیمات للضبطیة القضائیة و النظر فیما یمكن القیام به بشأن كل -

.واقعة علم بها 

إما بحفظ ؛ سلطة التصرف في نتائج البحث التي قام بها ضباط الشرطة القضائیة -

.11.أوهیبیة عبد اللّه ، المرجع السابق ، ص  (1)

.120.طباش عز الدین ، المرجع السابق ، ص  (2)

.32.حزیط محمد ، المرجع السابق ، ص  (3)
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.(1)الأوراق ، أو تحریك الدعوى العمومیة  أو رفعها بحسب الحال 

خاذ إتّ  ةالقضائیلضباط الشرطة یجوز  لا:واجبات الضباط إتجاه وكیل الجمهوریة -2

مع ، بإذن قضائي من النیابة العامة إجراء من الإجراءات الماسة بالحریة الشخصیة إلاّ 

، حیث (2)الضبط القضائي في مباشرته لهذه الإجراءات لرقابة النیابة العامة أعوان خضوع 

ر القانون مجموعة من الواجبات تقع على عناصر الضبطیة القضائیة أثناء تأدیتهم لمهام قرّ 

:الضبط القضائي حیال وكیل الجمهوریة نذكر منها 

في حالة التلبس أو في إخطار وكیل الجمهوریة بالجرائم التي تصل إلى علمهم سواء-

الأوامر الصادرة كما یقوم رجال الضبطیة القضائیة بتنفیذ التعلیمات و، الحالة العادیة 

.(3)ض صاحبه للجزاء یعد كل تقاعس في هذا المجال خطأ یعرّ عن وكیل الجمهوریة ، و

.(4)محافظة علیهاالمعاینة والبحث عن آثار الجریمة فیه والالإنتقال إلى مكان الجریمة و-

ذلك  جمع الإستدلالات أي كل ما من شأنه إثبات وقوع الجریمة و البحث عن مرتكبیها و-

.یة بالإستعانة بالخبرة الفنّ 

ه یمكن تمدید المدة الأصلیة من وكیل ساعة ، غیر أنّ 48توقیف المشتبه فیه للنظر مدة -

الدولة ، ثلاث مرات في الجرائم المنظمة الجمهوریة  المختص مرتین في الجرائم ضد أمن 

قة بالتشریع الخاص بالصرف الجرائم المتعلجرائم تبییض الأموال وعبر الحدود الوطنیة و

.تخریبیة خمسة مرات في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة و و

.الشكاوى عن وقوع الجرائم تلقي البلاغات و-

.97، 96.هنوني نصر الدین ، یقدح دارین ، المرجع السابق ، ص  (1)

.226.عید الغریب محمد ، المرجع السابق ، ص  (2)

.17.جدیدي معراج ، المرجع السابق ، ص  (3)

ئیة ، الطبعة الثانیة ، دار المحمدیة ، الجزائر ،طاهري حسین ، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزا)4(

.32.، ص 1999
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إستعملتقد ها ضبط الأشیاء التي یحتمل أنّ  و، معاینتها القیام بتفتیش المساكن و-

.(1)في إرتكاب الجریمة 

في محاضر هذا وقد أوجب القانون إثبات جمیع الجرائم التي یقوم بها الضبط القضائي

.(2)مكان حصولها عة علیها من طرف المتهم تظهر وقت إتّخاذ الإجراءات وموقّ 

  ب العام إشراف النائ:ثانیا 

في مباشرة تحریك الدعوى الجنائیةالنائب العام هو وحده وكیل الهیئة الإجتماعیة 

، بما یستتبعه ذلك من إختصاصات (3)فیهاحكم نهائيیتم إصدار متابعة سیرها حتى  و

   لعام الضبطیة القضائیة لإشراف النائب اع خضت، و(4)واسطة أعوانه یباشرها بنفسه أو ب

لعامة ، فهم یتبعونه بإعتباره رئیس النیابة ا(5)ج .إ.ق 12ذلك بموجب نص المادة  و

و یتجسد الإشراف أكثر في الفئات السبعة من الجرائم ،على مستوى المجلس القضائي 

الجریمة العابرة عبر الحدود ، الجرائم الماسة بأنظمة ، المتعلقة بجرائم المخدرات  رة الخطی

جرائم الصرف ، و جرائم الفساد الجرائم الإرهابیة ،، الآلیة ، جرائم تبییض الأموال المعالجة

و یتلقون الأوامر مباشرة ، و في حالة ما إذا ثبت بحیث یشرف علیها النائب العام  شخصیا

یجوز للنائب العام إحالة أي منهم إلى غرفة الشرطة القضائیة ضباطأي تقصیر من أحد 

خیر وطبقا لنص هذا الأ تحریك الدعوى التأدیبیة ضده ، كما أنّ لك بهدفذ و ،الإتهام 

.(6)لفا فردیا لكل ضابط شرطة قضائیة ج یمسك م.إ.مكرر ق18المادة 

.، ص 2013زائر ، الجزائر ، ، جامعة الج)د،ط (خوري عمر ، دروس في قانون الإجراءات الجزائیة ، )1(

42 ،43.

.28.طاهري حسین ، المرجع السابق ، ص  (2)

.260.محمد زكي أبوعامر ، المرجع السابق ، ص  (3)

، )،ط د( محمود سمیر عبد الفتاح ، النیابة العمومیة وسلطاتها في إنهاء الدعوى الجنائیة بدون محاكمة ، )4(

84.، ص 2013،مصر
"على أنه  02فقرة  12نصت المادة )5( ویشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة إختصاص كل ...:

....مجلس قضائي  "
، 2010، دار الهدى ، الجزائر ، )د،ط (في قانون الإجراءات الجزائیة ، خلفي عبد الرحمان ، محاضرات)6(

   . 84. ص 



إختصاصات النیابة العامة في ظل تعدیلات قانون الإجراءات الجزائیة 

20

الفرع الثاني

المشاركة في أعمال التحقیق القضائي

إنّ النیابة العامة في حالة ما إذا رأت أو إقتنعت أن القضیة تستدعي إجراء تحقیق 

فیها علیها أن تطلب من قاضي التحقیق البدء فیه ، بحیث لا یجوز لها أن تقوم بهذا 

سلطتي الإتهام و التحقیق ، و العلاقة الموجودة بین یق و هذا وفقا لمبدأ الفصل بین التحق

النیابة العامة تقوم بتحریك الدعوى امة و قضاة التحقیق تكمن في كون أنّ النیابة الع

.(1)اضي التحقیق لیتولى البحث عن أدلتها العمومیة ، بینما تعهد هذه الأخیرة إلى ق

و المقصود بالتحقیق أنّه ذلك النشاط الإجرائي الذي تمارسه و تباشره سلطة قضائیة 

.(2)ي مدى صحة الواقعة المعروضة علیها مختصة ، و ذلك للتحقیق ف

من بین الأعمال التي تبرز مشاركة النیابة في إجراءات التحقیق القضائي إصدارها للطلبات 

    الطعن لقاضي التحقیق و التي نجد منها الطلبات الإفتتاحیة و الإضافیة بالإضافة إلى 

.في أوامره 

الطلباتتقدیم :أوّلا 

مراحل التحقیق سواء بطلب إفتتاحيیجوز للنیابة العامة في أي مرحلة من 

خذ أي إجراء من إجراءات التحقیق یراه أو إضافي لاحق أن تطلب من قاضي التحقیق أن یتّ 

ج .إ.ق 03فقرة  38كدته نص المادة أ هو ما، و(3)إظهار الحقیقة لازما بغرضمناسبا و

قیق في الحادث بناء على طلب وكیل و یختص بالتح":التي جاء نصها كالآتي 

مما یفهم منها أن قاضي التحقیق لا یمكن له المبادرة في إجراءات التحقیق ،"...الجمهوریة

:إلاّ بناء على طلب من النیابة العامة و هذه الطلبات تتمثل في 

.179.أشرف رمضان عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص  (1)

.308.اللّه ، المرجع السابق ، ص أوهیبیة عبد (2)

.119.إبراهیم منصور ، المرجع السابق ، ص إسحاق (3)
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38مادة بالإضافة إلى نص ال:قیق الطلبات الإفتتاحیة لقاضي التحتقدیم ــــ 1

      ه من نفس القانون قد نصت أیضا على أنّ  01فقرة  67فإن المادة ، ج .إ.ق 03قرة ف

.لا یجوز لقاضي التحقیق أن یقوم بأي تحقیق إلاّ بموجب طلب من وكیل الجمهوریة 

القضائیة فإنّه یتصرف بملف الدعوى الذي أعدته الضبطیةفعند إتصال هذا الأخیر 

فیه بحسب نوع الجریمة و خطورتها ، فإذا كانت جنایة یكون تقدیم طلب إفتتاحي لإجراء 

إلاّ إذا نص القانون تقدیم هذا الطلبیق وجوبا ، أما إذا كانت جنحة فیجوزالتحق

حي لوكیل الإفتتالطلب ا ذا كانت الجریمة مخالفة فیعود، و في حالة ما إعلى وجوب ذلك 

و بموجب هذا الطلب یطلب وكیل الجمهوریة إجراء تحقیق ضد شخص ، (1)الجمهوریة 

.(2)ن أو مجهول بشأن الجریمة أو الجرائم المراد التحقیق فیهامعیّ 

لإجراء بالإضافة إلى الطلبات الإفتتاحیة:الطلبات الإضافیة لقاضي التحقیق ـــ تقدیم 2

ظافیة و هذا طبقا لنص المادة أن یقوم بإصدار طلبات إالتحقیق فیجوز لوكیل الجمهوریة

ق لم یشر ، ذلك في حالة إكتشاف قاضي التحقیق لوقائع أخرى في مرحلة التحقی ج.إ.ق 69

هذا سواء تم الكشف عنها عن طریق ما جاء على لسان الشهود إلیها الطلب الإفتتاحي ، 

.(3)ي هذا الشأنأو المتهمین أو عن طریق تقدیم شكوى مستقلة إلیه ف

الطعن في أوامر قاضي التحقیق :ثانیا 

وكیل لقد منح القانون أطراف الدعوى إستئناف أوامر قاضي التحقیق ، و بما أنّ 

طرفا في الدعوى فقد خوّل له المشرع حق إستئناف كافة الأوامر الصادرة الجمهوریة

ج ، و یكون ذلك .إ.ق  170و هو ما أكدته المادة (4)عن جهة التحقیق أمام غرفة الإتهام 

، كما یجوز للنائب العام بدوره إستئناف هذه أیام من تاریخ صدور الأمر03في أجل 

.یوم من تاریخ صدور الأمر20خلال و علیه أن یبلغ الخصوم الأوامر 

.165.خلفي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص  (1)

.206.الشلقاني احمد شوقي ، المرجع السابق ، ص  (2)

.122.إسحاق إبراهیم منصور ، المرجع السابق ، ص  (3)

.52.جدیدي معراج ، المرجع السابق ، ص  (4)
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ثم یعدّ وكیل یق بتصریح شفوي أمام كاتب التحقیق و یتم إستئناف أوامر قاضي التحق

الجمهوریة تقریر مكتوب یضمنه أسباب الإستئناف و المبررات التي یدعم طلباته و یرفقه 

.(1)بملف التحقیق الذي تنظر فیه غرفة الإتهام

المطلب الثاني

دور النیابة أثناء المحاكمة

بعد مرحلة التحقیق تأتي مرحلة المحاكمة و التي تعتبر من أهم المراحل التي تمر بها 

الدعوى الجنائیة و التي بموجبها یتحدد مصیر المتهم سواء كان الحكم الصادر فیها یتضمن 

براءة المتهم أو إدانته و عقوبة نافذة أو موقوفة التنفیذ ، و على هذا الأساس سنقوم في هذا 

.بإستعراض و إظهار دور النیابة في هذه المرحلة المطلب

الفرع الأوّل

تقدیم الطلبات

خذت فیها إجراءات إنّ النیابة العامة یتوجب علیها حضور كافة الجلسات التي إتّ 

المحاكمة و التي من خلالها تقوم بالإدعاء و إبداء طلباتها ، و یجب أن یتضمن الحكم 

ر النیابة العامة و إبداء طلباتها ، و في حالة ما إذا تم مخالفة الصادر الإشارة إلى حضو 

     لها لى صحة الإجراءات المتخذة و یخوّ فهي في ذلك تأثر ع، ن ذلك یترتب علیه البطلا

أن تطلب إبطال الإجراءات المخالفة للقانون المتعلقة بالنظام العام و أن تثیر بطلان

.(2)دالة أي إجراء یخل بحسن سیر الع

للنیابة العامة صلاحیة توجیه أنّ ج .إ.ق 03فقرة  288هذا و قد نصت المادة 

الأسئلة للمتهمین و الشهود و طرح إستشارات حول القضیة مباشرة بهدف الوصول

رت الحق للنیابة العامة بتقدیم     أقج .إ.ق 289إلى ذلك أن نص المادة إلى الحقیقة ، ضف

.35.حزیط محمد ، المرجع السابق ، ص  (1)

.199.عبد المنعم سلیمان ، المرجع السابق ، ص  (2)



إختصاصات النیابة العامة في ظل تعدیلات قانون الإجراءات الجزائیة 

23

المجتمع بحیث یركز ممثل النیابة العامة في طلباته باسمتراه لازما من طلبات ما 

على الأدلة المثبتة بالإدانة و مثال ذلك شهادة الشهود أو أقوال المدعي المدني أو الأدلة 

لتي قامت بها الموجودة بملف التحقیق ، كما قد یستعمل محاضر جمع الإستدلالات ا

ة بالمطالبة بتوقیع العقوبة یقوم ممثل النیابة العامبعد ذلك و، الضبطیة القضائیة

.(1)ر قانوناحسب ما هو مقرّ  و هذا

الفرع الثاني

تنفیذ القرارات و الأحكام الجزائیة و الطعن فیها

باعتبار النیابة العامة لیست طرفا كباقي الأطراف لأنّها تمثل المجتمع فإنّ هذا الوضع 

من حقوق الأفراد العادین و أطراف الدعوى الجزائیة ، فتستطیع منح لها حقوق أكثر إتّساعا

بذلك تنفیذ جمیع القرارات و الأحكام الصادرة عن جهات الحكم القضائیة ، كما لها حق 

.الإطلاع على الملفات في كل لحظة و إستئناف كل القرارات القضائیة و الطعن فیها 

تنفیذ القرارات  و الأحكام الجزائیة :أوّلا 

فقرة  36من الوظائف التي تختص بها النیابة العامة المنصوص علیها في المادة  و         

القرارات الصادرة عن جهات الحكم القضائیة ، بحیث یمكن ج تنفیذ الأحكام و.إ.ق 06

، و هو (2)تسخیر القوة العمومیة لتنفیذها جبرا للنیابة العامة عند تنفیذها الإستعانة و

"ج التي تنص .إ.ق 29ما قضت به المادة  كما تتولى العمل على تنفیذ أحكام ...:

      اط القضاء ولها في سبیل مباشرة وظیفتها أن تلجأ للقوة العمومیة ، كما تستعین بضب

یكون إلاّ في الأحكام النهائیة التي إكتسبت تنفیذ الأحكام لا  و، "و أعوان الشرطة القضائیة 

التي جاء  س و.ت.ق 01فقرة  03قوة الشيء المقضي فیه وهو ما نصت علیه المادة 

)د،س(ائر ، ، دار هومه ، الجز )د،ط (العیش فضیل ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعلمي ، )1(

  .  139. ص 

.139.المرجع نفسه ، ص  (2)
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"نصها  .(1)"لا تنفذ الأحكام الجزائیة ما لم تكتسب الدرجة النهائیة :

وللنیابة العامة حضور تنفیذ الحكم الصادر عن جهات الحكم بالإضافة إلى الإشراف 

للنیابة العامة سلطة قد منح المشرع الرسوم القضائیة ، هذا وعلى تحصیل الغرامات و

زیة الموجودة السجون و أماكن تنفیذ الأحكام و زیارة السجون العامة والمركالإشراف على

(2)هذا للتأكد من عدم وجود محبوسین غیر قانونیینإختصاصها ودائرة في 

الجزائیةو الأحكام الطعن في القرارات : ثانیا 

لقد أجاز المشرع الجزائري الطعن في الأحكام و القرارات الصادرة عن جهات الحكم 

بأن هذا الحكم للنیابة العامة بطرق الطعن التي حددها لهذه الغایة و هذا من أجل التأكید 

هذا الحق یكون سواء، ضف إلى ذلك أنّ (3)عن الحقیقة الواقعیة و القانونیةیعبر 

في الأحكام الصادرة بغیر ما طالبت به في إدعائها أو حتى الصادرة وفقا

فقط ، و طرق الطعن تعد في المسائل الجنائیة من النظام العام ، بحیث لم تشرع (4)لطلباتها

ل في حسن سیر العدالة لمصلحة الخصوم بل یتعدى ذلك إلى المصلحة العامة التي تتمثّ 

.(5)الجزائیة بهدف الوصول إلى حكم جزائي عادل

التي تدخل ضمن أوجه الطعن یعتبر الإستئناف الحالة الثانیة :ــــ الإستئناف 1

و یقصد به تصحیح كافة الأخطاء التي تنال من الحكم في القانون أو الواقع ،(6) العادي

قضاة الدرجة الأولى أمام طرف علیه یتم إعادة النظر من جدید في الأحكام الصادرة من و 

، یتضمن قانون تنظیم 2005فبرایر 06، الموافق ل 1425ذي الحجة 27، المؤرخ في 04-05القانون رقم )1(

.إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین السجون و

.191.عبد المنعم سلیمان ، المرجع السابق ، ص  (2)

، دار هومه ، )د،ط (، )دراسة مقارنة (شملال علي ، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة )3(

.369.، ص 2009الجزائر ، 

.193.عبد المنعم سلیمان ، المرجع السابق ، ص  (4)

، )د،س (جوخدار حسن ، أصول المحاكمات الجزائیة ، الجزء الأول ، منشورات جامعة دمشق ، سوریا ، )5(

   . 08. ص 
بربارة عبد الرحمان ، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، الطبعة الثانیة ، منشورات بغدادي ، الجزائر ، )6(

.249.، ص 2009
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قد نظمها المشرع في نصوص المواد  و أحكام الإستئناف نجدها، (1)محكمة الإستئناف

ق إ ج الأحكام القابلة 416مت نص المادة ، حیث نظ ج.إ.ق 438إلى  416من 

ل في الأحكام الصادرة في مواد الجنح ، و هذا دون قید و لا شرط للإستئناف و التي تتمثّ 

مهما كان مقدار عقوبتها و نوعها سواء كانت الحبس أو الغرامة فهي أحكام قابلة للإستئناف 

ما إذا كانت عقوبتها الفات و هذا في حالة بالإضافة إلى الأحكام الصادرة في مواد المخ

.(2)د ج20000أیام و الغرامة التي تزید عن 05الحبس الذي یزید عن 

و تبرز السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الإستئناف بطریق عادي من خلال نص 

الإستئنافلت لكل من وكیل الجمهوریة و النائب العام حق ق إ ج التي خوّ 417المادة 

ج .إ.ق 418في الأحكام الصادرة عن الدعوى العمومیة ، و بالرجوع إلى أحكام المادة 

أیام إعتبارا من یوم 10لت حق الإستئناف لوكیل الجمهوریة في أجل یتضح أنّها قد خوّ 

ج للنائب العام حق الإستئناف في مهلة .إ.ق 419الحكم ، في حین خوّلت المادة النطق ب

النائب العام قد و الحكمة من إتساع هذه المهلة كون أنّ ، (3)یوم النطق بالحكم شهرین من

.(4)إستئناف عدة أحكام صدرت مثلا في یوم واحد عبءیقع علیه 

ثار یوقف تنفیذها ، و بالتالي بالإستئناف في الأحكام الجزائیة آو ینجم عن الطعن 

فیترتب على الإستئناف أثر موقف بحیث یمنع تنفیذ ، (5)كیانها و مفعولها القانوني یفقدها 

ج و كذا المواد .إ.ق 03فقرة  357الحكم طوال أجل الإستئناف مع مراعاة أحكام المادة 

ج ، كما یترتب على إستئناف النیابة العامة إمكان الحكم لصالح .إ.ق 427، 419، 365

لغائه كلیا أو جزئیا ، أما إذا كان المتهم أو لغیر صالحه أو تأیید الحكم المطعون فیه أو إ

، )د،س (، منشأة المعارف ، مصر ، )د،ط (عدلي أمیر خالد ، الإرشادات العلمیة في الدعوى الجنائیة ، )1(

  . 08. ص 

.118،119.خوري عمر ، المرجع السابق ، ص  (2)

.372،373.شملال علي ، المرجع السابق ، ص  (3)

، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،نظیر فرج مینا ، الوجیز في الإجراءات الجزائیة )4(

.135.، ص 1992
، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع ، تونس ، )د،ط (صخري مصطفى ، طرق الطعن في الأحكام الجزائیة ، )5(

.117.، ص 1997
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 یسيء إستئنافهما المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة هو المستأنف فالأصل أنّه یجب ألاّ 

.(1)لمركزهما

من قبیل الطعون غیر العادیة ، فهو لا یشكل إمتداد الطعن بالنقض:ــــ الطعن بالنقض 2

للخصومة الأولى ولا درجة من درجات التقاضي ، و بالتالي لا یملك الخصوم فیه نفس

الحقوق و المزایا التي كانت لهم أمام جهة الموضوع سواء في تقدیم الطلبات أو حتى

، فهو یعتبر (2)ام درجتي التقاضي في تقدیم أوجه دفاع جدیدة لم یسبق عرضها من قبل أم

       ون لمراجعة سلامة الحكم الصادر في الدعوى ، و ذلك من حیث تطبیق القانطریق 

ذلك دون التعرض إلى موضوع الدعوى و ، الموضوعي في شأنها في الجانب الإجرائي و

.(3)إعادة عرض وقائعهاأو 

 ج .إ.ق 528إلى  495نصوص المواد المشرع فيمها و أحكام الطعن بالنقض قد نظ

ج قد نصت على الأحكام التي یجوز فیها الطعن بالنقض .إ.ق 495المادة بحیث نجد أنّ 

قرارات غرفة الإتهام ما عدا ما یتعلق منها بالحبس :أمام المحكمة العلیا و التي تتمثل في 

الأحكام الصادرة عن المحاكم الإحتیاطي ، أحكام المحاكم و المجالس القضائیة ، و كذا

و إلى جانب هذا فالقانون لا یجیز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بالبراءة ، العسكریة 

معاقب علیها الجنح الا الأحكام الصادرة في مواد المخالفات و، أمّ في مواد الجنایات

العامة بإستثناء ما إذا إلاّ من قبل النیابة قل لا یجوز الطعن فیها ، بالحبس ثلاث سنوات فأ

شیاء المضبوطة أو للوضعین لأا أو ردّ ، تعلق الأمر بالتعویضات لصالح من حكم ببراءته 

ج قد نصت .إ.ق 498ج ، ضف إلى ذلك أن المادة .إ.ق 496و هو ما قررته المادة معا 

.أیام للطعن بالنقض 8للنیابة العامة و أطراف الدعوى ":على أنّ  "

تسري إبتداء أیام للطعن بالنقض08ف مهلة للنیابة العامة و الأطراى هذا فإنّ و عل       

من تاریخ النطق بالحكم أو صدور القرار بالنسبة لمن حضر في جلسة الحكم ، أما بالنسبة 

.235.خلفي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص  (1)

.261.رحمان ، المرجع السابق ، ص بربارة عبد ال (2)

.588.عدلي أمیر خالد ، المرجع السابق ، ص  (3)
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للأحكام و القرارات التي تصدر غیابیا فالقاعدة العامة أنّه لا تسري هذه المدة إلا بعد إنقضاء 

.(1)أیام 10حدد للمعارضة و هو المیعاد الم

هذه المهلة تمتد أما في الحالة التي یكون فیها أحد الخصوم مقیما في الخارج فإنّ 

یوم ، و یقدم الطعن بالنقض لدى الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار  30إلى 

و بعد ذلك یتم إرسال ذلك الملف إلى النائب العام ، یتضمن توقیع من الكاتب أو الطاعن 

یوم من تاریخ إیداع ملف الطعن ، و من ثمة یقوم 20خلال أجل بالمحكمة العلیا ، و ذلك 

و الذي یحیله بدوره أیام 08الكاتب بإرسال الملف إلى الرئیس الأوّل للمحكمة العلیا خلال 

ضف إلى ذلك أنّه یجب على النیابة العامة، ن قاضي مقررتعیّ التي إلى الغرفة الجنائیة 

یوم من تاریخ إستلام القرار ، و بعدها یحدد القاضي 30أن تقوم بإیداع مذكراتها خلال 

.(2)المقرر تاریخ الجلسة بعد إستشارة النیابة العامة و أخذ رأیها من أجل النطق بالحكم 

و هذا الحكم قد المحكمة العلیا ،فالنقض یوقف الحكم الجزائي إلى غایة صدور قرار

بتعویض مؤقت تعدیله ، بإستثناء الأحكام التي قضت في الدعوى المدنیة یتم إلغائه أو 

المتهم أحكام البراءة أو وفق التنفیذ أو الإعفاء من العقوبة ، و في حالة ما إذا كانأو 

.(3)راحه فورا محبوسا فإنّه یتم إطلاق س

ذلك و  ،م طلب للمحكمة لنقض الحكمیجوز للنائب العام أن یقدّ :ــــ الطعن لصالح القانون 3

جهة قضائیة في المواد الجنائیة  ةبإلغاء ما یقع في أي حكم أو أمر أو إجراء صادر من أیّ 

صدر حكم عن المحكمة ، فقد ی(4)و هذا في حالة ما إذا كان فیه تجاوز لسلطاتها 

ه یحتوي على مخالفة للقانون و لقواعد الإجراءات المجلس یظهر بعد أن یصبح نهائي أنّ أو 

خصوم بالنقض في المیعاد المحدد     الأساسیة و الجوهریة ، بالرغم من ذلك لم یقم أحد ال

لح و على هذا فقد فسح المشرع المجال للنیابة العامة دون غیرها بأن تطعن بالنقض لصا

.139.نظیر فرج مینا ، المرجع السابق ، ص  (1)

.57، 56.دحماني خالف ، المرجع السابق ، ص  (2)

.237.خلفي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص  (3)

، دار الفكر الجامعي ، )د،ط (محمد أحمد عابدین ، الوسیط في طرق الطعن على الأحكام الجنائیة ، )4(

.187.، ص 1995مصر ،
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 ج .إ.ق 530و هو ما نصت علیه المادة ، و هذا لإزالة الآثار المخالفة للقانون، القانون 

"نصت على أنّه التي  إذا وصل إلى علم النائب لدى المحكمة العلیا صدور حكم نهائي :

من محكمة أو مجلس قضائي و كان هذا الحكم مخالف للقانون ، أو القواعد و الإجراءات 

مع ذلك فلم یطعن فیه أحد من الخصوم بالنقض في المیعاد المقرر فلهالجوهریة و 

"....أن یعرض الأمر بعریضة على المحكمة العلیا



الثانيالفصل

في  العامةالنیابةتدخلالتوسیع من نطاق

وظیفة الحكم
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ابة العامة تعد أهم أطراف الدعوىالنیكما سبق و أن رأینا في الفصل الأوّل أنّ 

مباشرة وظیفة الإتهام    شعبة من شعب القضاء ، بحیث تقوم بباعتبارهاالعمومیة ، 

نها الهیئة التي تنوب عن الأمینة على الدعوى الجنائیة ، و هذا لكو بصفتها التحقیقو 

الجریمة تولد حق إجرائي ارتكاب، و قد یترتب على في تحریك الدعوى العمومیةالمجتمع  

للدولة في مباشرة الدعوى ، بهدف الوصول إلى الكشف عن الحقیقة ، و یكون ذلك عن 

عدمها ، و بالتالي القیام لطة الملائمة في تحریك الدعوى من طریق النیابة العامة التي لها س

.ه لا محل في السیر في الدعوى بحفظ الملف متى رأت أنّ 

ختصاصها التقلیدي ، غیر ا نجد أن النیابة العامة قد إحتفظت بالال هذو من خ

أن المشرع الجزائري من خلال تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة ، قام بتوسیع نطاق تدخل 

جراء تزاید عدد القضایا التي تنظر فیها النیابة لعامة في إجراءات التقاضي ،النیابة ا

و ذلك ، الجنائیة جه المشرع الجنائي إلى إیجاد بدائل للدعوىو على هذا فقد إتّ ، العامة 

و المحاكم ، و من هذه البدائل نجد الوساطة اهل النیابة العامة ء عن كبهدف تخفیف العب

حیث ، م هذا الفصل إلى مبحثین و الأمر الجزائي و الصلح ، و على إثر هذا قمنا بتقسی

الجنائیةالوساطةدعوى العمومیة بإجراء ال نتعرض في المبحث الأوّل إلى إنهاءس

.مر الجزائي و الصلح لدور النیابة العامة في إعمال الأأما المبحث الثاني فقد خصصناه 
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المبحث الأوّل

الدعوى العمومیة بإجراء الوساطةإنقضاء 

اهیم في إیجاد الطرق بتطور المجتمعات البشریة تطورت معها الأفكار و المف

و الحلول الملائمة في وصف العقوبة ، التي من شأنها ردع مرتكبي الجرائم التي الوسائل  و

ت في المجتمع ، و التي جعلت أجهزة العدالة ممثلة في محاكمها و مجالسها إنتشرت و عمّ 

و التي تتجاوز قدراتها و إمكاناتها المادیة ، القضائیة تئن تحت وطأة كم هائل من القضایا 

و البشریة ، و هذا ما أدى إلى التأخیر في حلها و ما یتبعه من تأخیر في تنفیذ الأحكام 

مما جعل الأفراد یشككون في مصداقیة العدالة ، و التشكیك ، التي تم الفصل فیها 

ام  و الحد أو التخفیف منها ، و كل هذه من فعالیة العقوبة كوسیلة لردع و قمع ظاهرة الإجر 

الة للحد من الشكلیات و القضاء على المعطیات أدّت برجال القانون إلى إقتراح آلیات فعّ 

و العقاب ، و هو ما عرف لها من هدف إلاّ الحد من التجریمطول الإجراءات ، و لیس 

دیل الأوّل و هو الصلح ببدائل الدعوى العمومیة ، فبعدما تفاعل المجتمع البشري مع الب

و هو الوساطة یل آخرجه إلى بدإتّ ، و تحوّل من عدالة قهریة إلى عدالة رضائیة الجنائي

.الجنائیة 

المطلب الأوّل

مفهوم الوساطة الجنائیة

ته مجموعة الذي تبنّ النظام المستقل القائم بذاته ، و ذلك  الجنائیةتعتبر الوساطة

ها وسیلة لحل ، و یقصد بها أنّ (1)من التشریعات الجنائیة ضمن منظومتها القانونیة 

والمجنيالجاني ، اف الدعوى المنازعات الجنائیة القائمة على فكرة التفاوض بین أطر 

، مذكرة ضمن متطلبات لنیل شهادة بدائل الدعوى العمومیة في الفقه الجنائي الحدیث جدي عبد الرحمان ، )1(

.58.، ص 2015-2014، جامعة تبسة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالماستیر ، 
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، و یترتب على نجاحها تعویض تدخل وكیل الجمهوریة و ذلك عن طریق علیه 

لاح الآثار المترتبة عن الجریمة و إصالمجني علیه عن الضرر الذي أصابه

، و التي یمكن إحتسابه خیار جدید قانون الإجراءات الجزائیة فالوساطة نمط جدید في 

.(1)ة یمكن للنیابة العامة أن تلجأ إلیه لتجنب الدعوى الجنائی

الفرع الأوّل

تعریف الوساطة الجنائیة

في قانون إنّ المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف صریح للوساطة الجنائیة 

في قانون حمایة الطفل اه قام بتعریفهمع الإشارة إلى أنّ ، الجزائیة الإجراءات

نصت              و التي  ط .ح.ق 06فقرة  02اث وذلك من خلال نص المادة بالنسبة للأحد

بین الطفل الجانح وممثله الشرعي اتفاقآلیة قانونیة تهدف إلى إبرام :الوساطة : " على 

إنهاء المتابعاتمن جهة ، وبین الضحیة أو ذوي حقوقها من جهة أخرى ، وتهدف إلى

له الضّحیة ووضع حد لآثار الجریمة والمساهمة في إعادة وجبر الضرر الذي تعرضت

"إدماج الطفل القول أنها إجراء جدید لم یكن معروف في القانون یمكنومع هذا (2).

في المادةالجزائي الجزائري ، وهو من بدائل تحریك الدعوى العمومیة ، و قد نص علیها

.و ما یلیها ج .إ.قمكرر 37

آلیة قانونیة إختیاریة منحها المشرع لوكیل الجمهوریة أو بطلب أحد الجنائیة فالوساطة 

بین الطرفین و یترتب على  فاقات، من خلالها یتم إبرام )شاكي ، المشتكى منه ال( الأطراف 

الدعوى العمومیة ، فعلى عكس الوساطة المدنیة التي یقوم بها الوسیط المعین انقضاءذه تنفی

من طرف القاضي و الذي یندرج ضمن قائمة الوسطاء المعتمدین ، تجرى الوساطة الجنائیة 

التنظیم القانوني للوساطة الجنائیة وإمكانیة تطبیقها في القانون العراقي صباح أحمد نادر ، )1(

.03.، ص 2014-2013إقلیم كردستان ، العراق ، ، بحث مقدم إلى مجلس القضاء في)دراسة مقارنة (
، یتضمن قانون 2015یولیو عام 15، الموافق ل 1436رمضان عام 28، مؤرخ في 12-15الأمر رقم )2(

.2015یولیو 19، الصادرة في 39حمایة الطفل ، جریدة رسمیة ، عدد 
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، هدفها متابعة نفس المقاصد أو الأهداف التي (1)من طرف وكیل الجمهوریة و تحت إشرافه 

حل تسعى إلیها الوساطة المدنیة و هو محاولة الإنقاص من المنازعات ، و كذا الإسراع في 

حیة بالحصول على تعویض جبرا، و السماح للضّ (2)القضایا المعروضة على العدالة 

و سریعة ، بالإضافة إلى تجنیب المشتكى منه للمتابعة الجزائیةبطریقة بسیطةللضرر

.(3)و ما یترتب عنها 

الفرع الثاني

الأنظمة المشابهة لهاتمییزها عن بعض مصطلحات شروط الوساطة الجنائیة و 

في هذا الفرع بتبیان الشروط اللازمة سنقومالجنائیةلتعریف الوساطةاستعراضنابعد 

.توافرها في الوساطة الجنائیة و تمییزها عن بعض المصطلحات في الأنظمة المشابهة لها 

شروط  الوساطة الجنائیة :أوّلا 

لقانوني لكي نكون أمام النظام اشروطا عدیدة تستلزم توافرهاتتطلب الوساطة الجنائیة

لأغراض المرجوة منها ، و من بین هذه الشروط نذكر ا لتحقیق ذلك للوساطة الجنائیة ، و

:ما یلي 

قانوني تحدد فیه و هذا من خلال نص د إلى إطار أن تستنالجنائیة ــــ لابد للوساطة 1

.تطبیقا لمبدأ الشرعیة الإجرائیة ، ونيقان

و هي ، ــــ لكي نكون أمام نظام الوساطة الجنائیة ، یجب أن تكون هناك دعوى جنائیة 2

ض مصالحه للخطر الوسیلة التي من خلالها یمكن للمجتمع محاسبة فاعل الجریمة الذي عرّ 

.و من أمنه و سلامته ، و هذه الوسیلة تبدأ بشكوى و تنتهي في الغالب بالعقوبة

، ملتقى حول التعدیلات الحاصلة في قانون الإجراءاتوالنیابةبوذراع عبد العزیز ، الضبطیة القضائیة)1(

.23، 22.، ص2015البویرة ، جامعة البویرة ، الجزائیة ، 
(2) Vicent de Briant et Yves Palau , la médiation nbn, : définition , pratique et

persspectives , Edition NATHAN , France , 1999 , p . 32 .

.23.بوذراع عبد العزیز ، المرجع السابق ص  (3)
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بالوساطة الجنائیة ، إذ بعد قیام النیابة العامة بعرض الوساطة على ــ قبول الأطراف 3

تقوم النیابة العامة بتثبیت ذلك في محضر یوقع علیها لحل النزاع ، واأطراف النزاع فإذا وافق

فموافقة ، هم قد إختاروا الوساطة بكامل حریتهم و قناعتهم علیه الأطراف ، و ذلك تأكیدا بأنّ 

.رط جوهري بقبول الوساطة و السیر في إجرائها أطراف الدعوى هو ش

لأغراضها بوصفها وسیلة من الوسائل البدیلة التي إعتمد علیها الجنائیةــــ تحقیق الوساطة4

المشرع لإنهاء الدعوى الجنائیة ، و هذا بإصلاح الضرر الواقع عن الجریمة ، بحیث یشترط 

لتطبیق الوساطة الجنائیة إمكانیة إصلاح ما لحق بالمجني علیه من الضرر و ضمان 

.تعویض عادل له 

و هذا كون الجریمة قد تصیبه بشيء، ة تأهیله إجتماعیا ــــ إصلاح الجاني و إعاد5

.(1)من العزلة عن الأفراد و المجتمع 

ــــ أن یراعي الوسیط الروابط بین الجاني و المجني علیه ، و لا یمكنه فرض أي حل 6

.علیهما إلا برضائهما 

لعامة إجراء الوساطة فیها من في الجرائم التي تجیز النیابة االجنائیة ــــ أن تكون الوساطة 7

ما الجنح جوء إلى الوساطة في المخالفات ، أخلال إعمال سلطتها التقدیریة ، بحیث یجوز اللّ 

  .ج .إ.ق 02مكرر37هذا ما جاء في نص المادة دت على سبیل الحصر ، و فقد حدّ 

م للنیابة العامة مكتوبا و على إثره تكون نتائج الأخذ بالوساطة ــــ أن یكون التقریر المقدّ 8

.من عدمها

كت الدعوى العمومیة ، سواء من قبل النیابة العامة جوء إلى الوساطة إذا حرّ ــــ لا یجوز اللّ 9

وقد أوضح المشرع في قانون حمایة الطفل أنّ الوساطة ، (2)أو عن طریق الإدعاء المباشر

ط .ح.ق 110الدعوى ، وهذا من خلال المادة عد وقوع الجریمة وقبل تحریكیتم إجرائها ب

.06.10.صباح أحمد نادر ، المرجع السابق ، ص  (1)

.70.جدي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص  (2)
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"التي نصت على أنّه  یمكن إجراء الوساطة في كل وقت من تاریخ إرتكاب الطفل :

.(1)"للمخالفة أو الجنحة وقبل تحریك الدعوى العمومیة 

لأطراف النزاع في قانون ه لم یحدد سن معین و الملاحظ على المشرع الجزائري أنّ 

سنة 18ه قد أشار إلیه في قانون حمایة الطفل ، و الذي حدد بالإجراءات الجزائیة ، إلاّ أنّ 

"حیث جاء نصها كالآتي ط .ح.فقرة ق 02و هذا  من خلال نص المادة  سن الرشد :

".سنة كاملة )18(بلوغ ثماني عشرة :الجزائي 

الأنظمة المشابهة لها عن بعض مصطلحات الجنائیة ییز الوساطة تم:ثانیا 

وساطة الجنائیة مع بعض المصطلحات المشابهة لها في نقاط عدیدة ،  كما تلتقي ال

.ها تختلف معها في نقاط أخرى أنّ 

:عن الصلح الجنائیة تمییز الوساطة -1

ي بلوغ الصلح بین أطراف ه ألا و، الغایة المرجوة من الوساطة لقد أشرنا سلفا إلى

و بالتالي تعد وسیلة بلوغ الصلح ، وهذا الأخیر وسیلة لحل النزاعات بطریقة سلمیة النزاع  

فهما من الوسائل غیر التقلیدیة في حل النزاعات الجنائیة الناشئة ،(2)عن القضاء  ابعید

المجني هما یؤدیان إلى زوال الأحقاد والضغائن بین الجاني وعن الجرائم البسیطة ، كما أنّ 

إلى  یانیؤدّ هما ذلك أنّ لقضاء على أسباب الإجرام ، ضف إلىمر الذي یساعد في االأعلیه 

توافق إرادة أطراف ، بالإضافة إلى كونهما تقومان على(3)تخفیف العبء عن كاهل المحاكم

شرط باعتبارهذلك  و، الصلح  و تتم الوساطةتفاق لنالا بانعدامه ث أنّ یالنزاع بح

.، المرجع السابق 12-15من القانون رقم 110المادة  (1)

محمد علي عبد الرضا عفلوك ، یاسر عطیوي عبود الزبیدي ، الوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمیة في )2(

.194.، ص 2015التشریع العراقي ، مجلة رسالة الحقوق ، العدد الثاني ، العراق ، 
، دار )سة مقارنة درا( أشرف رمضان عبد الحمید ، الوساطة الجنائیة ودورها في إنهاء الدعوى العمومیة )3(

.61، 60.، ص )د،س (النهضة العربیة ، مصر ، 
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كلیهما یسعیان إلى حصول المجني علیه على تعویض هذا ونجد أیضا أنّ ،(1)جوهري

.(2)عادل من قبل الجاني عن كل الأضرار التي لحقت به جراء الجریمة 

لح یختلفان في عدة نقاط جوهریة والصالجنائیةالوساطةفضلا على ذلك نجد أنّ و        

، في حین إشترط (3)الصلح یجوز إبرامه في أي مرحلة تكون علیها الدعوى أنّ بحیث 

أن تتم الوساطة قبل تصرف النیابة العامة في ملف الدعوى ، أي إجراء المتابعة المشرع 

ون بصدد نزاع قائم تكالوساطة لابد أنج ، كما أنّ .إ.مكرر ق37و هذا طبقا لنص المادة 

الصلح یتفق علیه سلفا ما الصلح فمن الممكن أن یكون بصدد نزاع محتمل ، و بما أنّ أ

           لكعقد ویترتب علیه آثار العقد ، و ذفي بعض الأحیان لحل النزاع المحتمل فیكون بصیغة

زاع ، بینما الوساطة فإن حل عن إدعاءات متبادلة بین أطراف النالصلح یفترض التنازل أنّ 

النزاع یعتمد أساسا على مهارة وكیل الجمهوریة في مسألة موضوع النزاع و قدرته على إقناع 

.(4)طرفي النزاع

نرى قبل التطرق إلى التمییز بین الوساطة:تمییز الوساطة عن التسویة القضائیة -2

هذه الأخیرة ، إذ یمكن القول عنها ج على تعریفه من الواجب أن نعرّ والتسویة القضائیة أنّ 

ل وسیلة بدیلة من بدائل الدعوى أنها عبارة عن صورة من صور الصلح الجنائي ، وتمثّ 

 أن للجریمةبارتكابهالجنائیة ، إذ تسمح لوكیل الجمهوریة أن یفتح على الشخص المعترف 

ي یترتب ، وبالتالینفذ تدابیر معینة وینبغي أن یعتمد هذا الإقتراح من القاضي المختص 

أحمد عبد الكریم سلامة ، النظریة العامة للنظم الودّیة لتسویة المنازعات ، دار النهضة العربیة ، مصر )1(

.152.، ص )د،س (
، المرجع )دراسة مقارنة (أشرف رمضان عبد الحمید ، الوساطة الجنائیة ودورها في إنهاء الدعوى العمومیة )2(

.61.السابق ، ص 

.61.المرجع نفسه ، ص  (3)

.194.محمد علي عبد الرضا عفلوك ، یاسر عطیوي عبود الزبیدي ، المرجع السابق ، ص  (4)
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(1)نقضاء الدعوى العمومیةعلى تنفیذ هذه التدابیر ا

نجد أن كلیهما تعتبران وسیلتان الجنائیة وبالرجوع إلى التمییز بینها وبین الوساطة 

(2)بدیلتان لحل النزاعات بما تمتازان به من رضائیة و بساطة و سرعة و مرونة و فعالیة 

عاتق المحاكم  عن تزاید المتطلبات القضائیة للحقوقالحلول المتاحة لتخفیف عبء فهما أحد

یختلفان من نواحي أخرى ، ومع ذلك فهما (3)وتستهدفان علاجا فعالا لنوع معین من الجرائم 

الوساطة تختلف عن التسویة القضائیة في كون هذه الأخیرة تتم بشرط القبول أنّ بحیث نجد 

ها النیابة العامة ، وبمجرد القبول بیر الهادفة إلى إصلاح الضرر تقرّ لمجموعة من التدا

(4)تنقضي الدعوى الجنائیة ، فهي مبنیة على قبول التنازل وصولا إلى التسویة القضائیة 

سلطات القاضي في التسویة القضائیة أوسع مجالا من تلك التي یتمتع ضف إلى ذلك أنّ 

والإطلاع على حججهم والمستندات إستماعه للأطراف بها وكیل الجمهوریة ، فإلى جانب 

إجراءات البحث والتحقیق اللازمة ، بالإضافة فهو یمكنه أن یباشر كل، یدلون بهالتيا

.(5)إلى الإستماع إلى كل ما یراه مفید للتسویة 

المطلب الثاني

الجنائیةإشراف النیابة العامة على إجراء الوساطة

الوساطة الجنائیة عملیة تقنیة تسعى من خلالها النیابة العامة إلى الوصول لنتیجة إنّ 

، فالنیابة العامة (6)إذ كان تحقیق هذه النتیجة غیر مشروط طرفي النزاع ، وترضي

، رسالة مقدمة )دراسة تحلیلیة (الوساطة الجنائیة في النظم المعاصرة ، یاسر محمد سعید بابصیل ، )1(

استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماستیر في العدالة الجنائیة ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة نایف العربیة 

.75.، ص 2011، السعودیة ، للعلوم الأمنیة 
، )د،س(، المغرب ، )د،ط(م أودیجا ، الوساطة كوسیلة من الوسائل البدیلة لفض المنازعات ، بن سال)2(

  . 88. ص 

.75ع السابق ، ص جیاسر محمد سعید بابصیل ، المر  (3)

.69.جدي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص  (4)

.90.دیجا ، المرجع السابق ، ص و سالم أبن  (5)

.113.، ص 2001دار النهضة العربیة ، مصر ، )د،ط (إبراهیم عید نایل ، الوساطة الجنائیة ، )6(
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عناصر و ذلك بجمع المعطیات والجنائیة هي التي تقوم بالإشراف على إجراء الوساطة 

دف تقریب وجهات النظر بینهمبه،الحرص على تبادلها بین الأطراف والقضیة 

وى العمومیة هذا في حالة الدع انقضاءإلى النتیجة المرجوة والتي تؤدي إلى و الوصول

ما في حالة عدم التوصل إلى تحقیق ذلك تقوم النیابة العامة بتحریك الدعوى نجاحها ، أ

.العمومیة 

ع الأوّلالفر 

الجنائیة إجراء الوساطةمبادرة النیابة العامة في 

المشرع لم یقم بوضع نصوصا قانونیة لتنظیم إجراءات بدایة یجب الإشارة إلى أنّ 

الوساطة الجنائیة ، فهي ممارسة حرة تقوم بها النیابة العامة بهدف التوصل لحل متفق علیه 

الوساطة الجنائیة تمر غالبا بأربعة مراحل ، و هي أنّ ه یمكن القول أنّ ،بین الخصوم غیر

الوساطةتنفیذالوساطة ، مرحلة اتفاقالمرحلة التمهیدیة ، مرحلة إجتماع الوساطة ، مرحلة 

:و فیما یلي نتناول هذه المراحل وفقا للترتیب الآتي 

المرحلة التمهیدیة:أوّلا 

مراحلها ، بحیث یتم فیها إقتراح الوساطة من قبل أولى تعتبر مرحلة التمهید للوساطة 

تقوم النیابة العامة بدور مهم في هذه المرحلةالنیابة العامة و الإتصال بطرفي النزاع ، إذ أنّ 

عتبارها الجهة التي تباشر إجراءات الدعوى الجنائیة ، فهي الجهة صاحبة الرأي في القیام با

تعهد بتقدیم خدمة الوساطة ، و ذلك بعد حصولها على ، و هي بذلك تعد المبإجراء الوساطة

أنّ كما (1)الوساطة یتم حله عن طریق موافقة الأطراف ، و أن تقوم بإخطارهم بأن النزاع س

هذه المرحلة تقتضي أو تتطلب حد أدنى من أعمال التحضیر ، و هذا من أجل تحدید 

الملف یقوم وكیل الجمهوریة بإجراء طبیعة النزاع و تحدید هویة أطرافه ، و على إثر دراسة

مع الأطراف ، و في معظم الأحیان یتم هذا الإتصال عن طریق البریدإتصال

و المراسلة ، و یكون الغرض منه إعلام أطراف النزاع بإجراء الوساطة و إحاطتهم علما بأنّ 

.124.یاسر محمد سعید بابصیل المرجع السابق ، ص  (1)
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ستقبالهم على یابة العامة باطراف تقوم النالوساطة إختیاریة ، و بعد الحصول على إتفاق الأ

حدا و ذلك في إطار محادثات تمهیدیة ، و التي من خلالها تقوم بإخطارهم بقواعد سریان 

و تطلب منهم بعد ذلك عرض وجهة نظرهم في القضیة و تحدید ، إجراء الوساطة 

.(1)طلباتهم 

الوساطة أطراف مرحلة إجتماع:ثانیا 

یقصد بمرحلة الإجتماع إلتقاء أطراف النزاع وجها لوجه جمیعا ، بحیث یتم فیها 

شرة ، عن طریق اللقاءات الفردیة التفاوض بین الأطراف بطریقة مباشرة أو غیر مبا

العلنیة تخضع لتقدیر النیابة العامة و لا یشترط أن یكون هذا الإجتماع علنیا ، إذ أنّ 

راف النزاع ، و یتوقف نجاح هذه المرحلة على ما یظهره أطراف النزاع من تفاهم و أط

.(2)و رغبة في حل النزاع ودیا دون ضغط أو تأثیر من أحد

حسن النیة بمبادئففي كل الأحوال یجب علیهم التعاون مع النیابة العامة و الإلتزام 

في حالة ما إذا لم یتم تتویج هذا الإجتماع بحلول مرضیة ، أما (3)في إدارة عملیة الوساطة 

.للطرفین تنهار جهود الوساطة و بالتالي تقوم النیابة العامة بتحریك الدعوى 

فاق الوساطة مرحلة إتّ :ثالثا 

إذا ما نجح وكیل الجمهوریة في العبور بأطراف النزاع من منعطف إجتماع الوساطة 

ه یدخل بهم إلى مرحلة أخرى ألا و هي ترضیهم ، في هذه الحالة فإنّ وصل بهم إلى نتائج و

التي یتم فیها تحدید إلتزامات الأطراف ، و ذلك من أجل التوصل إلى حل الاتفاقمرحلة 

و یقوم بعد ذلك بإفراغ محتوى الوساطة في محضر یتم توقیعه من طرف ، (4)ینهي النزاع 

.141، 140.إبراهیم عید نایل ، المرجع السابق ، ص  (1)

.73.جدي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص  (2)

.208.أحمد عبد الكریم سلامة ، المرجع السابق ، ص  (3)

، المرجع )دراسة مقارنة (أشرف رمضان عبد الحمید ، الوساطة الجنائیة ودورها في إنهاء الدعوى العمومیة ، )4(

.59.السابق ، ص 
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م نسخة منه إلى كل طرف و هو ط ، و تسلّ الخصوم و وكیل الجمهوریة و أمین ضب

.(1)ج .إ.ق  03مكرر 37ه نص المادة تما أكد

الوساطة فاقاتّ مرحلة تنفیذ :رابعا 

الوساطة ، و ذلك بقیامه اتفاقعمل وكیل الجمهوریة یستمر حتى ولو بعد إنّ 

على وضع الاتفاقبالذات في الحالات التي یتم فیها ، و یكونالاتفاقإجراء تنفیذ بمتابعة 

المشرع الجزائري نص في ، و الجدیر بالذكر أنّ (2)قیمة التعویض على أقساط أو دفعات 

الوساطة بأي طریق من طرق اتفاقه لا یجوز الطعن في قانون الإجراءات الجزائیة على أنّ 

، هذا وقد نصت ج .إ.ق 05مكرر 37الطعن ، و ذلك من خلال نص المادة 

الوساطة سندا تنفیذیا طبقا اتفاقیعد محضر " : ه على أنّ ج .إ.ق 06مكرر 37المادة 

تنفیذیةالوساطة یتصف بقوة اتفاقمما یفهم من ذلك أنّ "للتشریع الساري المفعول 

.الدعوى العمومیةانقضاءیذه إلى و یؤدي تنف

الفرع الثاني

الجنائیة العامة في إجراء الوساطةدور النیابة 

لجمهوریة قبل أي متابعة جزائیة یجوز لوكیل ا" : ه مكرر على أنّ 37نصت المادة 

إجراء الوساطة عندما یكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج ...أن یقرر بمبادرة منه 

ورا رئیسیا في الوساطة الجنائیة النیابة العامة تلعب دمما یفهم أنّ ، (3)"...عن الجریمة

لكونها الجهة المخولة لها تقدیر ملائمة إحالة النزاع للوساطة ، و هذا من خلال تقدیرها 

ها الجهة ذلك أنّ لظروف الملائمة لحل النزاع عن طریق الوساطة ، ضف إلىلمدى توافر ا

بالتالي فهي تقوم التي تقوم بالإشراف و التنظیم و الرقابة على إجراءات الوساطة ، و

"والتي جاء نصها كالآتي )1( ...في محضر یتضمن هویة وعنوان الأطرافالوساطةاتفاقیدون :

."یوقع المحضر من طرف وكیل الجمهوریة وأمین الضبط والأطراف وتسلم نسخة منه إلى كل طرف 

.144.، المرجع السابق ن ص إبراهیم عید نایل  (2)

.، المرجع السابق 02-15مكرر من الأمر 37المادة  (3)
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بإخطار الأطراف برغبتها في حل النزاع عن طریق الوساطة ، و أخیرا هي الجهة المنوط 

بها تقدیر عملیة الوساطة في إطار الحدود التي رسمها المشرع ، و ذلك من خلال مباشرة 

سلطتها في تقدیر ملائمة تحریك الدعوى العمومیة في حالة عدم التوصل إلى أغراض 

  .ةالوساط

الوساطة تسعى إلى إیجاد حل یرضي الأطراف بطرق سلمیة وودیة بالرغم من أنّ 

ها لیست بالضرورة أن تتوج بتحقیق مسعاها ، فالوساطة الجنائیة بعیدا عن القضاء ، إلاّ أنّ 

.قد تنجح و قد تفشل ، و في كلتا الحالتین یترتب علیهما آثار 

حالة نجاح الوساطة :أوّلا 

صول إلى تحقیق مسعاه و تم إبرام وكیل الجمهوریة في حالة ما إذا نجح في الو إنّ 

ه یصبح ملزما للأطراف ، و یتوجب علیهم تنفیذ بنوده و أحكامه تفاق الوساطة ، فإنّ ا

أي تنفیذ جمیع الإلتزامات المنصوص علیها في محضر الوساطة ، و إلا تعرضوا

، و (1)في حالة خرق أحكام القانون للمسؤولیة القانونیة  في هذا الصدد نصت المادة                                                         

سوف عدم تنفیذ أحكام الوساطة عمدا أطراف النزاع في حالةعلى أنّ ج .إ.ق  09مكرر37

.یتعرضون للعقوبات 

نجاح الوساطة تؤدي إلى وقف تقادم الدعوى العمومیة ، و ذلك بهدف الحفاظ كما أنّ 

على مصالح المجني علیه ، و ضمان حصوله على تعویض الضرر الواقع علیه ، و هذا 

جوء إلى المماطلة و إضاعة الوقت في إجراءات لّ لكي لا یقوم الجاني بال

نقضاء یؤدي إلى اقیام الجاني بتنفیذ جمیع إلتزاماته ذلك أنّ  إلىبالإضافة الوساطة ، 

.(2)و ما یترتب على ذلك من آثار الدعوى العمومیة

.227.أحمد عبد الكریم سلامة ، المرجع السابق ، ص  (1)

.76، 75.جدي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص  (2)
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حالة فشل الوساطة :ثانیا 

طراف المتنازعة لإحكام الوساطة     یعود فشل الوساطة الجنائیة إلى عدم قبول الأ

تفاق یرضیهم ، أو عدم قیام الجاني بتنفیذ الإلتزامات التي تقع على أو لعدم الوصول إلى ا

و بالتالي تقوم النیابة العامة في هذه ، تفاق أو عدم رغبة الأطراف في تنفیذ الاعاتقه ، 

.(1)الحالة بتحریك الدعوى العمومیة أو بحفظها 

المبحث الثاني

دور النیابة العامة في إعمال الأمر والصلح الجزائي

خم عدد القضایا المعروضة علیها وفي بطئ وتیرة تكمن أزمة العدالة الجزائیة في تض

الأمر ن فعالیة الجهاز القضائي برمته ل مإجراءات الإحالة والفصل في تلك القضایا ، مما قلّ 

ت إجراءات جزائیة جدیدة من شأنها التقلیل الذي دفع بأغلب التشریعات المقارنة التي تبنّ 

من عدد القضایا المعروضة على القضاء الجزائي و تبسیط إجراءاتها ، و هو الأمر نفسه 

لات على قانون الإجراءات الذي دفع بالمشرع الجزائري مؤخرا لإدخال العدید من التعدی

من تلك التعدیلات  و، 2015جویلیة 23المؤرخ في ،02-15بموجب الأمر الجزائیة

.صلح إدخال الأمر الجزائي وال

المطلب الأوّل

الأمر الجزائيدور النیابة العامة في إصدار 

یمكن الفكرة من نظام الأوامر الجزائیة ، كون أن ملف الدعوى في الجرائم البسیطة 

، و هذا دون أن یكون هناك ضرورة أن تحتوي من الأدلة ما یؤدي  للفصل في الدعوى

للسیر في الإجراءات بالطریق العادي ، سواء في إجراءات المعاینة أو سماع الشهود أو في 

.17.صباح أحمد نادر ، المرجع السابق ، ص  (1)
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أما في غیر یصدر أمره بالعقوبة ،حالة المرافعات ، فإذا إقتنع وكیل الجمهوریة بالإدانة فإنه

  . ةبراءالبیقضي فإنه لا یقوم بإصدار هذا الأمر وإنما ذلك 

الفرع الأوّل

المقصود بالأمر الجزائي

لقد عنیت الكثیر من التشریعات بالنص على الأمر الجزائي بمعرفة النیابة العامة 

، وهذا وفقا لشروط معینة وأسس في الجنح و المخالفات إذ عهد لها حق توقیع العقوبة 

.(1)یستند إلیها هذا النظام

الجزائيتعریف الأمر :أوّلا 

العامة وفق سلطتها في الملائمة     خذها النیابة هو إجراء من إجراءات المتابعة التي تتّ 

و قد ورد التنصیص علیه في المادتین الإجرائیة عند إخطار المحكمة بالقضیة ، 

در عن قاضي ج ، و الأمر الجزائي هو الأمر بعقوبة الغرامة تص.إ.مكرر ق 380و  333

أو أدلة الإثبات الأخرى ، بغیر الاستدلالاتالجنح على المتهم بناء على محضر جمع 

ر إجراء فعّال في المادة الجنحیة ، كما یعتب(2)أو سماع مرافعات إجراء تحقیق وجاهي 

و الغرف الجزائیة ایا في جدول المحاكم القضذلك للتقلیص من عددالمخالفات ، و و

للمجالس القضائیة ، و هذا لكون إجراءاته مبسطة و سریعة الفصل في القضایا المحالة بناء 

.علیه 

الأساس القانوني للأمر الجزائي:ثانیا 

یستمد الأمر الجزائي أصله التاریخي من أمر الأداء المعهود في قانون الإجراءات 

، فإذا كان المبرر إ و ما یلیها .م.إ.ق 306ن خلال المادة المدنیة و الإداریة ، و ذلك م

الذي أدى إلى إصدار أمر الأداء و هو رجحان ثبوت الدین بناء على الوثائق التي یقوم 

.552، 551.محمد عید الغریب ، المرجع السابق ، ص  (1)

إجرائي المثول الفوري والأمر الجزائي )2(

Avocatlgerien . blogspot . com /2016/01/blog-post-23.html .
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المبرر الذي أدى إلى الدائن بتقدیمها ، و هذا دون الحاجة إلى الوجاهیة في الدعوى ، فإنّ 

الأولیة الاستدلالاتلمحضر جمع الجریمة وفقاستصدار الأمر الجزائي هو رجحان ثبوت ا

و ذلك بدون الحاجة إلى الوجاهیة في الدعوى ، بالإضافة إلى ذلك یشترك معه في طریق 

.(1)بالاعتراضالطعن فیه 

و الأمر الجزائي یجد مبرره من خلال التطورات التي طرأت على المجتمع سواء 

من الناحیة الإقتصادیة أو الإجتماعیة ، و كثرة العلاقات بین الأفراد و إنتشار عدد كبیر 

الجرائم قلیلة الأهمیة ، و الذي یترتب من إحالتها على المحاكم بالطرق العادیة تضخممن 

أزمة العدالة الجزائیة تكمن في تضخم كم هائلالقضایا و إطالة مدة الفصل فیها ، لأنّ 

ر المشرع قضایا المطروحة علیها ، و لتحقیق العدالة السریعة و حمایة حقوق الأفراد قرّ من ال

إدخال إجراء الأمر الجزائي في قانون الإجراءات الجزائیة ، و هو إجراء لا یؤدي إلى حرمان 

.علیه الاعتراضالقانون منح له حق لأنّ ،المتهم من حقوقه 

شروط الأمر الجزائي:ثالثا 

:یتطلب لإصدار الأمر الجزائي عدة شروط منها 

.ـــــ أن تكون الجنحة معاقب علیها بغرامة أو حبس لسنتین 

.ـــــ أن یكون المتهم بالغ سن الرشد الجزائي ، و أن تكنون هویته معروفة 

.ـــــ أن تكون الوقائع بسیطة و ثابتة ولا تحتاج لوجاهیة 

.ع خطیرة و بالتالي یتعرض مرتكبها لغرامة فقط ـــــ أن لا تكون الوقائ

.ـــــ أن لا تكون الجنحة مرتبطة بجنحة أخرى أو مخالفة لا تتوفر فیها شروط الأمر الجزائي 

.ـــــ أن لا تكون هناك حقوق مدنیة تتطلب المناقشة الوجاهیة 

إجراء المثول الفوري الجدید في الإجراءات الجزائیة الجزائري  (1)

www . startimes . com /f.aspx?t=3608308 .
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د الشخص تكون ضالمتابعة التيباستثناء، معلوم ـــــ أن تكون المتابعة ضد شخص واحد 

.(1)و المعنوي معا الطبیعي 

الفرع الثاني

إشراف النیابة العامة على الأمر الجزائي

التقدیریة في تقریر إصدار الأمر الجزائيللنیابة العامة كامل السلطة الحق أنّ 

ستنادا لهذه السلطة جراءات العادیة ، بحیث یجوز لها االجنح ، أو التقریر بالسیر في الإ في

ستدلالات و أدلة الإثبات في الجنحة بناء على محضر جمع الاأن تصدر الأمر الجزائي

الأخرى ، كما یجوز لها إجراء التحقیقات التي ترى أنها ضروریة لذلك بالرغم من كون الأمر 

فإذا رأت ، (2)و هذا لتأمین السرعة و التعجیل في الإجراءات ، الجزائي یصدر بدون تحقیق 

ه یكفي فیها عقوبة الغرامة فقط فإنها تطالب القاضي إصدار الأمر الجزائي فیها ، أما في أنّ 

تستحق عقوبة أشد من عقوبة الغرامة نظرا لخطورة أي حالة ما إذا وجدت عكس ذلك 

إلى المحكمة للنظر فیها و أهمیتها أو لكون المتهم عائد ، یتم إحالة القضیةالجریمة 

ج التي تنص على   .إ.ق  02مكرر 380وهذا طبقا لنص المادة ،)2(العادي    بالطریق

"أنه  .یفصل القاضي دون مرافعة مسبقة بأمر جزائي یقضي بالبراءة و بعقوبة الغرامة :

وإذا رأى القاضي أنّ الشروط المنصوص علیها قانونا للأمر الجزائي غیر متوفرة فإنّه یعید 

بالتالي أصبحت  و. " تّخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون للنیابة العامة لا ملف المتابعة

نوع الجنح التي یجوز فیها باستثناءسلطات النیابة العامة مساویة لسلطات القاضي الجزائي 

سلطات القاضي الجزائي أوسع من سلطات النیابة العامة في إصدار الأمر الجزائي ، إذ أنّ 

.(3)هذا المجال 

.، المرجع السابق 02-15مكرر من الأمر 380المادة  (1)

.، ص )د،س (، مصر ، )د،ط (، )دراسة تحلیلیة مقارنة (الجنائي مدحت عبد العزیز إبراهیم ، الأمر )2(

304.
، )دراسة مقارنة (محمد محمد المتولي أحمد الصعیدي ، الأمر الجنائي في قانون الإجراءات الجنائیة ، )3(

.189، 188.، ص 2011مصر ، 
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لفرع الثالثا

إجراءات الأمر الجزائي

منح المشرع للنیابة العامة أحقیة إصدار الأمر الجزائي بناء على محضر جمع 

و ذلك بعد الإطلاع علیه و بعد قید القضیة و إعطائها الوصف ، الاستدلالات

الذي إبتغى تحقیقه دها في طلب هذا الأمر بقیود تتفق و الهدفالقانوني ، غیر أنه قیّ 

لجزائي و هذه القیود تخص نوع الجریمة التي یصدر بشأنها الأمر ا،في تشریعه

بحیث یصدر بناء على أوراق الدعوى و الإثباتات المقدمة فیها ، بالظروف الملابسة بها و 

على الجرائم البسیطة التي تتفق مع استصدارهأو مرافعة التي كان من شأنها ، دون تحقیق 

هذا النظام الذي یشترط أن تكون الجریمة جنحة ، و التي یراعي فیها ظروفها من خطورة 

.(1)المتهم و سوابقه و جسامة الجریمة

في الدعوى   القاضي المختصو یكون طلب النیابة العامة بإصدار هذا الأمر كتابة إلى 

إما بتوقیع ، و عندئذ یقوم القاضي بإصدار الأمر (2)لیه التي تقوم بعرضها عالعمومیة

و هذا في حالة ما إذا رأى أنّ ، العقوبة أو بالبراءة ، أو حتى رفض إصدار هذا الأمر 

لنیابة العامة لتصحیح شروط الأمر الجزائي غیر متوفرة ، و بالتالي یعید الملف إلى ا

و یكون ذلك في جلسة السالفة الذكر ، 02مكرر 380وهذا ما أكدته المادة الإجراءات ،

غیر علنیة و في غیر حضور الخصوم ، ولا یقوم بأي تحقیق ولا یستمع إلى الشهود 

، بالإضافة إلى ذلك (3)نه ملف الدعوى ما یبقى أمره على ما تضمّ أو القیام بمرافعات ، و إنّ 

الوقائع و مادة القانون ارتكابو مكان سم المتهم و موطنه و تاریخ مل الملف اوجب أن یش

نصت علیه وهذا ما ، و تسبیب الأمر د العقوبة إذا ما قضى القاضي بها و تحدی، المطبقة 

المعارف ، مصر ، منشأة، )د،ط (حسن صادق الرصفاوي ، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائیة ، )1(

.711، 710.، ص 1996

.188.محمد محمد المتولي أحمد الصعیدي ، المرجع السابق ، ص  (2)

.713، 712حسن صادق المرصفاوي ، المرجع السابق ، ص ز  (3)
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.(1)ج .إ.ق 03مكرر 380المادة 

و الحكمة من ذلك هو حساب ، و في الأخیر یتم الإعلان عن هذا الأمر إلى المتهم 

.(2)ر عدم قبوله خلالها یحق لمن أعلن الأمر أن یقرّ بدء سریان المیعاد الذي 

الفرع الرابع

على الأمر الجزائي راضتعالإ

على الأمر الجزائي إجراء قانوني تقوم النیابة العامة بإصداره ، أو باقي الاعتراض

م إنهاء الدعوى بالأمر الجزائي ذلك بهدف الإعلان عن عدم قبول أي منه و، الخصوم 

یقوم على شرط مفترض الاعتراضوبالتالي الرغبة في حل النزاع بالطریق العادي ، و

ناصر القضیة على القاضي الجزائي أو النیابة العامة لم یحیطا علما بكافة عهو أنّ  ألا و

خصم یرغب في إجراء محاكمة عادلة ائي ، و من ثم فإن الر الأمر الجز نحو كاف قبل إصدا

.(3)لإبداء دفاعه بصورة كاملةتتضمن تحقیقا نهائیا و مرافعة 

بة أیام من تاریخ إحالة الأمر الجزائي على النیا10یتم خلال الاعتراضهذا  كما أنّ 

و إذا  ،للاعتراضأجل شهر ، و له في ذلكبذلك بأیة وسیلة قانونیة العامة ، و یبلغ المتهم

فإنّ بالاعتراضعتراض ینفذ الأمر وفقا لقواعد تنفیذ الأحكام الجزائیة ، أما إذا قام لم یقم بالا

نصت ماو هو  ،ویثبت ذلك في محضر ،لمتهم شفاهة بتاریخ الجلسة أمین الضبط یخبر ا

یحال الأمر الجزائي فور صدوره إلى النیابة : " ها على بنص04مكرر380المادة علیه 

...أیام أن تسجل اعتراضها علیه)10(العامة التي یمكنها في خلال 

یبلغ المتهم بالأمر الجزائي بأي وسیلة قانونیة مع إخباره أنّ لدیه أجل شهر     

...1(واحد  (

"والتي جاء نصها على أنّه )1( ألفعال ارتكابیحدد الأمر الجزائي هویة المتهم وموطنه ، وتاریخ و مكان :

.و النصوص القانونیة المطبقة وفي حالة الإدانة ، یحدد العقوبة المنسوبة للمتهم ، والتكییف القانوني للوقائع 

.ویكون الأمر مسببا "

.715.حسن صادق المرصفاوي ، المرجع السابق ، ص  (2)

.241.محمد محمد المتولي أحمد الصعیدي ، المرجع لسابق ، ص  (3)
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ینفذ وفقا لقواعد تنفیذ الأحكام عتراض المتهم ، فإنّ الأمر الجزائي وفي حالة عدم ا

.الجزائیة 

بتاریخ الجلسة ویثبت ذلك شفهیاالمتهم فإنّ امین الضبط یخبره اعتراضوفي حالة 

"في محضر .

صل فیها بحكم أن تعرض القضیة على محكمة الجنح التي تفالاعتراضو یترتب عن 

الذي جاء نصها  ج و.إ.ق 05مكرر380هو ما نصت علیه المادة و غیر قابل لأي طعن ، 

في حالة الاعتراض من النیابة العامة أو المتهم فإنّ القضیة تعرض على ":كالآتي

ضف إلى ذلك أنه یجوز ، "...محكمة الجنح التي تفصل فیها بحكم غیر قابل لأي طعن

الجزائي عندها یستعید الأمرو ، باب المرافعة فتح قبل و هذا  اعتراضهللمتهم التنازل عن

ج .إ.ق 06مكرر 380ي طعن وهو ما أكدته المادة ذیة ، و لا یكون قابلا لأقوته التنفی

"بنصها على  "عن اعتراضه قبل فتح باب المرافعة یجوز للمتهم أن یتنازل صراحة :

المحكمة تفصل في القضیة بغض النظر عن حضور أو غیاب المتهم عن جلسة و 

طبقا لنص اعتباریا، و ذلك كون أن الحكم فیها یصدر حضوریا الاعتراض

.(1) ج.إ.ق 347لمادة ا

المطلب الثاني

الصلح الجزائي

الإجراءات قد تطول في بعض المنازعات ذات الصیغة الخاصة ، أنّ  هلقد لوحظ أنّ 

ها تستنفذ جهدا كبیرا بالدولة إلى تكبدها لنفقات باهضة ، كما أنّ تؤديفیها ، و بالتالي 

ها تضیق بها المتقاضین أنفسهم ، و ذلك لما یترتب عنها من القضاء ، بل حتى أنّ 

"أنّه  ىوالتي جاء نصها عل ...."یكون الحكم حضوریا على المتهم : (1)
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من ضیاع للوقت و زیادة في المصاریف المادیة التي یتحملونها ، و لذلك لجأت 

.(1)المتهملتشریعات لنظام الصلح معا

الفرع الأوّل

بالصلح الجزائيالمقصود 

       رانللّذان سبق ذكرهما و اللّذان یعتببالإضافة إلى الوساطة و الأمر الجزائي ا

من بدائل الدعوى العمومیة ، نجد إلى جانبهما بدیل آخر إعتمد علیه المشرع الجزائري لحل 

.النزاع بعیدا عن القضاء ، و هو الصلح الجنائي ، الذي سنقوم بدراسته بالتفصیل 

تعریف الصلح الجنائي:أوّلا 

هة الإداریة عرّف الفقه الصلح الجنائي على أنّه عقد رضائي یتم بین طرفي الج

المختصة من ناحیة و المتهم من ناحیة أخرى ، بحیث تقوم بموجبه الجهة الإداریة بالتنازل 

عن طلب رفع الدعوى الجنائیة ، مقابل دفع المخالف مبلغ محدد في القانون ، و هذا 

لتعویض أو تنازله عن المضبوطات ، هذا و یكون الصلح بین المتهم و المجني علیه

لجهة الإداریة على حسب الجریمة المرتكبة ، إذ یكون الصلح بین المتهم و الجهة أو ا

الإداریة في حالة كون الجریمة تتعلق بالجرائم الضریبیة أو الجمركیة ، بینما یكون بین المتهم 

و المجني علیه في حالة ما إذا كانت الجریمة من جرائم القانون العام ، وفي كلتا الحالتین 

.(2)كون هناك نص قانوني بحیث لا صلح بدون نص وجب أن ی

و الصلح الجنائي كغیره من الوسائل البدیلة یهدف إلى تجنیب الدولة من النفقات 

لباهضة التي یتحملها عند تطبیق العقوبات السالبة للحریة ، و تجنیب المتهم بدوره تطبیق ا

نب المجتمع على حد سواء ، كما یجهذه العقوبات التي قد یترتب عنها إضرار للمتهم و

.66.یاسر محمد سعید بابصیل ، المرجع السابق ، ص  (1)

، دار الجامعة )د،ط (أثره في انقضاء الدعوى الجنائیة وأحوال بطلانه ، أحمد محمد محمود خلف ، الصلح و)2(

.13، 12.، ص 2008الجدیدة ، مصر ، 
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ء على القضاء ، إذ یتم إنهاء النزاع المتهم تكبد المصاریف ، فالصلح یقوم بتخفیف العب

.(1)ء الموجود في السجون، و بالتالي یخفف تبعا لذلك العبخارج قاعة المحاكم 

الجزائي الأساس القانوني للصلح:ثانیا 

یظهر ذلك جلیا من خلال المشرع الجزائري قد أخذ بنظام الصلح الجزائي ، و إنّ 

"التي جاء نصها كالآتي في فقرتها الأخیرة ج .إ.ق 06 نص المادة كما یجوز أن تنقضي :

، مما یفهم من هذه المادة "الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزها صراحة 

و تتنازل من خلالها ، بدیلة تلجأ إلیها الهیئة الإجتماعیة أن الصلح عبارة عن وسیلة 

عن حقها في تحریك الدعوى العمومیة أو عدم السیر فیها بعد تحریكها ، و هذا مقابل

.(2)الدعوى الجزائیةانقضاءالمبلغ الذي قام علیه الصلح و الذي یترتب عنه 

شروط الصلح الجزائي:ثالثا 

یتضمن الصلح على مجموعة من الشروط وجب توفرها لینتج آثاره القانونیة إتجاه 

:المتقاضین و المتمثلة في 

.هذا النظام یقوم أساسا على مبدأ المعاوضة لاعتبارأن یتضمن الصلح مقابل و ذلك ـــــ 1

ـــــ یجب أن یتم تحدید مقدار المقابل و أن یراعى في ذلك الظروف المحیطة ، كیسر 2

.(3)أو عسر المتهم و سوابقه و جسامة الوقائع 

في مواد المخالفات من طرف النیابة العامة و ذلك طبقا لنص الصلح ـــــ و جوب عرض 3

"ج التي نصت على أنه .إ.ق 381المادة  لنیابة العامة المحال علیه في یقوم عضو ا...:

مدحت عبد الحلیم رمضان ، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة ، دار النهضة العربیة ، مصر ، )1(

.88.، ص 2000
.190.، ص 2010شملال علي ، الدعاوى الناشئة عن الجریمة ، دار هومه ، الجزائر ، )2(

، ص )د،س(، دار الثقافة ، مصر ، )د،ط (علي محمد المبیضین ، الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة ، 

.95. (3)
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بإخطار المخالف بأنه مصرح له بدفع مبلغ على سبیل غرامة  ةمحضر مثبت للمخالف

....الصلح "

ـــــ یجب أن تصدر غرامة الصلح بموجب قرار غیر قابل لأي طعن ، و هو ما جاءت4

"ج التي نصت على ما یلي .إ.ق 385به المادة  لا یكون القرار المحدد بمقدار غرامة :

.الصلح في المخالفات قابل لأي طعن من جانب المخالف  "

الفرع الثاني

الجزائيإجراءات الصلح

إذا تقرر إنهاء النزاع عن طریق الصلح تقوم النیابة العامة بإصدار قرار یتضمن 

یوم التالیة من صدور القرار  15غرامة الصلح ، و تقوم بإخطار المخالف بها خلال أجل 

و ذلك بموجب خطاب موصى علیه و الذي یتضمن كل المعلومات التي یجب أن یتوفر فیه  

المخالفة و تاریخها والسبب الذي دفع بالمخالفارتكابمن موطن المخالف و محل كل 

، بالإضافة إلى الإشارة إلى النص القانوني الذي یتقرر من خلاله مقدار غرامة ارتكابهاإلى 

ترسل النیابة : " على بنصها ج .إ.ق 383نته المادة الصلح و طرق دفعها ، و هذا ما بیّ 

العامة إلى المخالف خلال خمسة عشر یوما من القرار ، بموجب خطاب موصى علیه بعلم 

المخالفة و تاریخها و سببها و ارتكابموطنه و محل الموصول  إخطار مذكورا فیه 

النص القانوني المطبق بشأنها و مقدار غرامة الصلح و المهل و طرق الدفع المحددة في 

.384المادة  "

یوم من تاریخ 30قد حددت أجل ج .إ.ق 384المادة بالإضافة إلى ذلك نجد أنّ 

و الذي یتم سواء بالدفع دفعة ، ر غرامة الصلح إستلام المخالف للإخطار لدفع هذا الأخی

واحدة نقدا ، أو عن طریق حوالة بریدیة تصل إلى یدي المحصل في المقر المتواجد مسكنه 

أیام للقیام بتبلیغ النیابة 10مدة المخالفة ، و لهذا الأخیر ارتكابأو في المكان الذي تم فیه 

رف المخالف ، یحسب من تاریخ الدفع و هذا العامة بدفع غرامة الصلح إذا تم دفعها من ط

ما في حالة ما إذا لم یقم المحصل بإبلاغ النیابة ج ، أ.إ.ق 386 ما جاء به نص المادة
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یوم من إستلام المخالف للإخطار ، تقوم النیابة العامة بتكلیف المخالف 45العامة خلال 

"أنّه  ىالتي نصت عل ج.إ.ق 387للحضور أمام المحكمة ، و هذا طبقا لنص المادة إذا :

لم  یصل هذا التبلیغ في مهلة خمسة و أربعون یوم من تاریخ إستلام المخالف للإخطار 

.المخالف للحضور أمام المحكمة بتكلیف، قام عضو النیابة العامة 383طبقا للمادة  "

الفرع الثالث

آثار الصلح الجنائي

أثر ینتج عن الصلح الجنائي الذي یسلب الدولة الدعوى العمومیة أهمانقضاءیعتبر 

الصلح وهذا طبقا لنص عامةمرتكبي المخالفة وهذا بدفعه لقیمة  ىحقها في توقیع العقاب عل

"ج التي نصت على أنه .إ.ق 398المادة  تنقضي الدعوى العمومیة بقیام المخالف بدفع :

ه یؤدي تحریك الدعوى العمومیة فإنّ ، فالتصالح إذا ما وقع قبل "...مقدار غرامة الصلح 

إلى حفظ الأوراق ، بینما إذا تم تحریك الدعوى فذلك یؤدي إلى صدور قرار بألا وجه 

وى للمحكمة فهذا یؤدي أما إذا تم بعد رفع الدعوهذا بسبب وقوع الصلح ،للمتابعة 

صلح متبوع بدفع ، أما إذا كان هذا الالدعوى العمومیة بانقضاءحكم یقضي إلى صدور 

وجب على المحكمة الحكم ، الغرامة والدعوى تم تحریكها بالرغم من قیام المخالف بدفعها 

.(1)بانقضائها

بظهور أدلة تصالح بشأنها إلاّ لكما أنه لا یجوز التحقیق في الدعوى التي تم ا

آثار الحكم التي تقضي بالإدانة الصلح یؤدي إلى زوال كافةى ذلك أنّ جدیدة ، ضف إل

و بالتالي لا یتم تسجیله في صحیفة السوابق العدلیة القضائیة ، بالإضافة إلى عدم تأثیر 

عن الدعوى الجنائیة دعوى مدنیة الصلح في الدعوى المدنیة ، إذ أنّه في حالة ما إذا ترتب 

تنقضي  وعلى هذا بالتبعیة ،الدعوى المدنیة انقضاءتم التصالح ، فهذا لا یؤدي إلى و 

.(2)لمتابعة في الدعوى المدنیةاتستمر الدعوى الجنائیة و 

.55.جدي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص  (1)

.56.المرجع نفسه ، ص  (2)
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و إذا تم الصلح في جنحة عن طریق الخطأ ـــــ الصلح في الجنح لم ینص علیه القانون 

الجزائري ـــــ إعتبر التصالح كأن لم یكن ، و بالتالي للنیابة العامة الحق في السیر 

.(1)الدعوى ، و ذلك وفقا للإجراءات العادیةفي 

.76.مدحت عبد الحلیم رمضان ، المرجع السابق ، ص  (1)
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رأینا من خلال المحطات التي إرتأینا إلیها في هذا البحث أنّ النیابة العامة الجهاز 

النشیط الذي یعمل على تمثیل المجتمع ، فهي جهة أصلیة في تحریك الدعوى وتمثیل الحق 

لا تخضع إلاّ للضمیر و القانون الواجب التطبیق ، حیث و لا شك أنّ الدور الذي ، والعام 

، دور و كذا حمایة حریة الأفراد وضمان سلامتهم من كل إعتداء ،ق العدالة تلعبه في تحقی

لا یقل أهمیة على تجسیدها من أجل السیر نحو النظام القانوني العادل في ظل ترسیخ 

.مبادئ الدیمقراطیة و الحریة الشخصیة للأفراد 

ستكمال هذا الدور نجد أنّ المشرع الجزائري قد منح لها سلطات واسعة في هذا و لا        

إدارتها من طرف متمثلة أصلا في الإشراف على أعمال الضبطیة القضائیة و، المجال 

وكیل الجمهوریة و النائب العام ، بالإضافة إلى أنّها تأمر بحفظ أوراق الدعوى  و ذلك في 

، و بالتالي لا تقوم بتحریك الدعوى العمومیة محل للسیر فیها رأت أنّه لا حالة  ما إذا 

حریك    أي عدم تقدیمها للتحقیق والمحاكمة ، أما إذا رأت أنّه هناك مجال  للسیر فیها تقوم بت

، كما أنّ العقاب على مرتكبي الجرائمقتضاء الحق العام وتوقیع أو مباشرة الدعوى وهذا لا

وتنفیذ جمیع القرارات والأحكام الصادرة في الدعوى الجنائیةلها سلطة إبداء الطلبات

السهر على تنظیم السجون ، بالإضافة إلى الطعن في الأحكام الجنائیة ، تحقیقا للمصلحة  و

العامة التي تمثلها ، ولا یحول ذلك دون اتخاذ النیابة مسلكا معینا خلال الإجراءات السابقة 

لا تتعدى مجرد الوقوف بجانب القانون ا في الخصومة الجنائیة لأنّ دورهعلى الطعن ،

.دون تأخیر أو تحكم تطبیقهوالدعوة إلى حسن

وفي إطار إصلاح المنظومة التشریعیة وتطویرها ، قام المشرع بتعدیل وتتمیم قانون 

الإجراءات الجزائیة ، الذي من خلاله قام بتوسیع نطاق تدخل النیابة العامة في وظیفة 

وّل مرة متمثلة في الوساطة الجنائیة والأمر و لأ، بحیث منح لها سلطات جدیدة الحكم

فهي تعتبر ضرورة كبدائل لإنهاء الدعوى العمومیة ،لصلح الجزائي ،الجزائي وكذلك ا

ذلك أنّ أهدافها تتماشى  و  لا تمثل أي مخالفة لمبادئ العدالة الجنائیة ،قانونیة ومنطقیة و

سریعةالمعاصر وهو التحرك نحو عدالةتماما مع الغایات التي یتوخاها القضاء الجنائي

.مع إقتصاد في الإجراءات 
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:ومن خلال ما سبق دراسته فإننا توصلنا إلى النتائج التالیة 

وضعها في إطارها نجده قد ق لحد ما في تنظیمه لهذه الهیئة ، بحیثفّ قد و  أنّ المشرع-

ع في متابعة مرتكبي الجرائم وتوقیالمناسب والصحیح المتمثل في نیابتها عن المجتمع 

.العمومیة ومباشرتها العقاب علیهم ، وذلك بتحریك الدعوى 

منح المشرع الجزائري للنیابة العامة سلطة حفظ الأوراق من عدمه ، و ذلك وفقا لمبدأ -

ه یمكن مراجعته الملائمة فیه ، فهذا الأمر یؤدي إلى حفظ الدعوى العمومیة بالرغم من أنّ 

  .رور للطعن من طرف المضأو إلغائه من طرف النیابة العامة ، إلاّ أنّه غیر قابل 

ممارسة بعض أعمال التحقیق التي الاتهاممنح المشرع للنیابة العامة إلى جانب سلطة -

ما تتدخل في أعمال قاضي التحقیق ، كإصدارها  احصرها في نطاق ضیق ، إذ أنّها كثیر 

د اللازم عند لطلبات و الطعن في أوامر قاضي التحقیق ، و هذا یعتبر إهدار لمبدأ الحیا

ه عضو النیابة العامة فلن یستطیع أن یتجرد من صفته كخصم زّ هما تنالتقاضي ، فم

  .في الدعوى 

ل المشرع للنیابة العامة حق ممارسة الوساطة لإنهاء الخصومة بعیدا عن القضاء لقد خوّ -

.و ذلك في مواد المخالفات وبعض الجنح التي جاءت على سبیل الحصر 

و ذلك ، الأمر الجزائي في مواد الجنح سلطة إتّخاذ إجراءاتالمشرع للنیابة العامة منح -

.لإجراءاتة المبسطة وسرعة الفصل في القضایا المعروضة بناء علیه 

:و من خلال هذا یمكن أن نقترح ما یلي 

منح النائب العام حق إقرار جزاء على عضو النیابة العامة في حالة مخالفته لأمر -

العمومیة ، و ذلك عن طریق تنظیم أو وضع أجهزة تراقب أعمال تحریك الدعوى 

.النیابة العامة في هذا المجال 
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 ذلك جرد النیابة العامة من حقها في التدخل في بعض أعمال قاضي التحقیق ، و-

التحقیق ، مما یتماشى الواقعي لسلطتي الإتهام وتحقیقا لمبدأ الفصل التام و

.الجزائري الذي یفصل بین هاتین السلطتین مع النظام القضائي 

التقلیص من سلطة النیابة العامة في إجراءات الوساطة ، وذلك بمنح مهمة إجراءها -

ه یستحسن لو أنّ لشخص آخر و ذلك لتخفیف العبء على النیابة العامة ، كما أنّ 

.المشرع قام بتوسیع الوساطة في الجنح 





)1(الملحق رقم 

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

مجلس قضاء بجایة                    وزارة العدل 

محكمة بجایة 

مقرر الحفظنیابة الجمهوریة           

رقم القید العام 

نحن وكیل الجمهوریة لدى محكمة بجایةرقم الحفظ          

  ) .....................درك (  –) شرطة (-بلاغ-شكوى–بعد الإطلاع على محضر -

........................................المؤرخ في ...............................رقم  -

  ) ............................................................ع(المتضمن قضیة المدعو 

-.......................................................................................

.من قانون الإجراءات الجزائیة 36بعد الإطلاع على المادة -

................................................................حیث أنّه الوقائع تتعلق-

........................................................................................

.......................................................................................

وعلیه 

:قررنا حفظ القضیة للأسباب التالیة 

لعدم قیام أركان الجریمة )4(



بأي دلیل لكون الوقائع غیر ثابتة)5(

لإنعدام شروط المتابعة الجزائیة )6(

لانقضاء الدعوى العمومیة )7(

لعدم معرفة الفاعل )8(

لكون الأبحاث ظلت بدون جدوى )9(

لسبق الفصل في القضیة )10(

لتنازل الشاكي عن شكواه)11(

لتقادم الوقائع )12(

...................................................................أخرى لأسباب)13(

اءات في محفوظات النیابة نأمر تسجیل هذا القرار في سجل الحفظ و إیداع أوراق الإجر 

.لحین ظهور أدلة جدیدة 

:بجایة في 

.وكیل الجمهوریة 



)2(الملحق رقم 

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة العدل 

مجلس قضاء الجزائر

.......محكمة 

إحالة بموجب إجراءات الأمر الجزائي : .....    رقم 

.....نحن وكیل الجمهوریة لدى محكمة 

......بعد الإطلاع على محضر الإجراءات المحرر ضد 

....طبقا للمادة .....وحیث یستخلص منه أعباء كافیة على إرتكابه جنحة 

مكرر وما یلیها ق إ ج380وبعد الإطلاع على المادة 

لهذه الأسباب

نقرر إحالة المتهم المذكور أعلاه على محكمة الجنح بموجب إجراءات الأمر الجزائي 

مة نافذة وتحمیله المصاریف القضائیة غرا..... ونلتمس إدانته بالجرم المتابع به وعقابه ب 

.وتحدید مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى 

.......حرر بتاریخ 

وكیل الجمهوریة 
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باللّغة العربیة :أوّلا 

الكتب / ا

:الكتب العامة -1

، الدار الجامعیة )د،ط (آخرون ، أصول المحاكمات الجزائیة ، السیفي عبد اللّه و-1

.د،س (النشر ، مصر ،  و للطباعة  (

الشلقاني أحمد شوقي ، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، الطبعة -2

.2008الرابعة ، الجزء الثاني ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

، دار )د،ط (العیش فضیل ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعلمي ، -3

.د،س (هومه ، الجزائر ،  (

هومه ، ، دار )د،ط (أوهیبیة عبد اللّه ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، -4

.2004الجزائر،

إسحاق إبراهیم منصور، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، -5

.1995، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، )د،ط (

وّل ، دار الهدى ، سلیمان ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، الجزء الأبارش -6

.2007الجزائر،

الإداریة ، الطبعة الثانیة ، بربارة عبد الرحمان ، شرح قانون الإجراءات المدنیة و-7

.2009منشورات بغدادي ، الجزائر ، 

، الأوّل ، منشورات جامعة دمشق ن ، أصول المحاكمات الجزائیة ، الجزءجوخدار حس-8

.د،س (سوریا،  (

،، دار هومه ، الجزائر)د،ط (جدیدي معراج ، الوجیز في الإجراءات الجزائیة ، -9

2000.
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، )د،ط (حسن صادق المرصفاوي ، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائیة ، -10

.1996منشأة المعارف ، مصر ، 

ي ، الطبعة الرابعة ، دار    رات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائر حزیط محمد ، مذك-11

.2009الجزائر، هومه  ، 

، دار )د،ط (خلفي عبد الرحمان ، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة ، -12

.2010الهدى ، الجزائر ، 

، جامعة الجزائر ، )د،ط (خوري عمر ، دروس في قانون الإجراءات الجزائیة ، -13

.2013الجزائر ، 

سلیمان عبد المنعم ، أصول الإجراءات الجزائیة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات -14

.1997التوزیع ، لبنان ،  و النشر و

ت الجزائیة ، الطبعة الثانیة ، دار طاهري حسین ، الوجیز في شرح قانون الإجراءا-15

.1999المحمدیة العامة ، الجزائر ، 

.1994محمد زكي أبو عامر ، الإجراءات الجنائیة ، منشأة المعارف ، مصر ، -16

نظیر فرج مینا ، الوجیز في الإجراءات الجزائیة ، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات -17

.1992الجامعیة ، الجزائر ، 

:المتخصّصة الكتب -2

المنازعات ، دار النهضة یة لتسویة أحمد عبد الكریم سلامة ، النظریة العامة للنظم الودّ -1

.د،س (مصر ، العربیة ، (

ى الجنائیة و أحوال بطلانه،محمد محمود خلف ، الصلح و أثره في انقضاء الدعو أحمد -2

.2008مصر ، ، دار الجامعة الجدیدة ، )د،ط (
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دورها في المرحلة السابقة على أشرف رمضان عبد الحمید ، النیابة العامة و-3

.2004المحاكمة ، دار النهضة العربیة ، مصر ، 

دورها في إنهاء الدعوى العمومیة الحمید ، الوساطة الجنائیة وأشرف رمضان عبد-4

.2004، دار النهضة العربیة ، مصر ، )دراسة مقارنة (

دار النهضة العربیة ، مصر،          ، )د،ط (إبراهیم عید نایل ، الوساطة الجنائیة ، -5

2001.

، )د،ط (ائل البدیلة لفض المنازعات ، بن سالم أودیجا ، الوساطة كوسیلة من الوس-6

.د،س (المغرب،  (

.2010شملال علي ، الدعاوى الناشئة عن الجریمة ، دار هومه ، الجزائر، -7

،        )دراسة مقارنة (شملال علي ، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة -8

.2009، دار هومه ، الجزائر ، )د،ط(

، مكتبة الثقافة للنشر)د،ط(صخري مصطفى ، طرق الطعن في الأحكام الجزائیة ، -9

.1997تونس ، ، التوزیع و

، منشأة )د،ط (عدلي أمیر خالد ، الإرشادات العلمیة في الدعوى الجنائیة ، -10

.د،س (المعارف ، مصر ،  (

، دار )د،ط (ره في الدعوى العامة ، علي محمد المبیضین ، الصلح الجنائي وأث-11

.د،س (الثقافة ، مصر ،  (

، دار الفكر )دراسة مقارنة (عید الغریب محمد ، المركز القانوني للنیابة العامة 12

.2001بي ، مصر ، العر 

، )دراسة تحلیلیة مقارنة (مدحت محمد عبد العزیز إبراهیم ، الأمر الجنائي -13

.د،س (، مصر ، )د،ط ( (
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محمد الغریاني المبروك أبو خضرة ، الأمر بحفظ الأوراق ، منشأة المعارف ، مصر ، -14

2006.

، دار )د،ط (محمد أحمد عابدین ، الوسیط في طرق الطعن على الأحكام الجنائیة ، -15

.1995الفكر الجامعي ، مصر ، 

ائي في قانون الإجراءات الجنائیة الصعیدي ، الأمر الجنمحمد محمد المتولي أحمد -16

.2011، مصر ، )دراسة مقارنة (

محمود سمیر عبد الفتاح ، النیابة العمومیة وسلطاتها في إنهاء الدعوى الجنائیة بدون -17

.2013، مصر ، )د،ط (محاكمة ، 

لقانون الجزائري ، الطبعة هنوني نصر الدین ، یقدح دارین ، الضبطیة القضائیة في ا-18

.2011الثانیة ، دار هومه ، الجزائر ، 

الرسائل والمذكرات / ب

الرسائل-1

،  )دراسة تحلیلیة (الوساطة الجنائیة في النظم المعاصرة یاسر محمد سعید بابصیل ، -

، كلیة رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماستیر في العدالة الجنائیة 

.2011الدرسات العلیا ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، السعودیة ، 

المذكرات -2

مذكرات الماجستیر

، مذكرة تخرج لنیل شهادة التوقیف للنظر في التشریع الجزائري طباش عز الدین ،-

.2004-2003الماجیستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، 
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مذكرات الماستیر

، مذكرة ضمن بدائل الدعوى العمومیة في الفقه الجنائي الحدیث جدي عبد الرحمان ، -1

، تبسة ،   العلوم السیاسیة ، جامعة تبسة متطلبات لنیل شهادة الماستیر ، كلیة الحقوق و

2014-2015.

، سلطة النیابة العامة في تحدید مصیر القضایا الجزائیة تاقة فضیلة ، ثاني كریمة ، -2

و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد ، كلیة الحقوق مذكرة لنیل شهادة الماستیر في الحقوق 

.2012-2011الرحمان میرة ، بجایة ، 

وكیل الجمهوریة في قانون الإجراءات الجزائیة اختصاصاتدحماني خالف ، -3

العلوم السیاسیة ، لنیل شهادة الماستیر في الحقوق ، كلیة الحقوق و، مذكرةالجزائري 

.2014-2013میرة ، بجایة ، جامعة عبد الرحمان 

، العمل القضائي ، النیابة العامة بین العمل الإداري وطرابت نورة ، زواقي زولیخة-4

العلوم السیاسیة جامعة عبد مذكرة لنیل شهادة الماستیر في الحقوق ، كلیة الحقوق و

.2013-2012الرحمان میرة ،  بجایة ، 

المجلات / ج

الوساطة في حل النزاعات ، محمد علي عبد الرضا عفلوك ، یاسر عطیوي عبود الزبیدي-

.2015بالطرق السلمیة في التشریع العراقي ، مجلة رسالة الحقوق ، العدد الثاني ،العراق ، 

المداخلات / د

وذراع عبد العزیز ، الضبطیة القضائیة و النیابة ، محاضرة حول التعدیلات الحاصلة        ب-1

.2015في قانون افجراءات الجزائیة ، جامعة البویرة ، الجزائر، 

للوساطة الجنائیة وإمكانیة تطبیقها في القانونالتنظیم القانونيصباح أحمد نادر ، -2

بحث مقدّم إلى مجلس القضاء في إقلیم كوردستان ، العراق ، ، )دراسة مقارنة (العیراقي 

2014.
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النّصوص التشریعیة  /ه

یونیو 08، الموافق ل 1386صفر عام 18، المؤرخ في  155- 66رقم الأمر -1

10، الصادرة في 48، عدد جریدة رسمیة یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، ، 1966

.02-15المعدل و المتمم بموجب الأمر ،1966جوان 

یونیو 08، الموافق ل 1386صفر عام 18، المؤرخ في 156-66الأمر رقم -2

جوان 10، الصادرة في 48جریدة رسمیة ، عدد یتضمن قانون العقوبات ، ، 1966

.، المعدل و المتمم 1966

جویلیة عام  19ل ، الموافق 1436شوال 03، المؤرخ في 12-15قانون رقم -3

.2015، الصادرة  في 39، یتضمن قانون حمایة الطفل ، جریدة رسمیة ، عدد 2015

فبرایر  06، الموافق ل 1425ذي الحجة 27، المؤرخ في 04-05قانون رقم -4

ادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین ، جریدة ، یتضمن قانون تنظیم السجون و إع2005

.2005فیفري 13الصادرة في ، 12رسمیة عدد 

مواقع الإنترنیت / و

wwwأسباب انقضاء الدعوى العمومیة  -1 . startimes . com / ?t=12328819

إجراء المثول الفوري الجدید في الإجراءات الجزائیة الجزائري -2

www . startimes . com / f.aspx ?t=3608308

إجرائي المثول الفوري و الأمر الجزائي -3

Avocatlgrien . blogspot . com / 2016 / 01/ blog-post-23.html

باللّغة الأجنبیة :ثانیا 

- Vicent de Briant et Yves Palau , la médiation : définition , pratique

et perspectives , edition NATHAN , France , 1999 .
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ملخص

هیئة قضائیة أنیط بها تحریك الدعوى العمومیة أمام القضاء الجزائي تعتبر النیابة العامة

ممثلة له ، بهدف السهر على حسن تطبیق القوانین و باسم المجتمع باعتبارها سلطة إتهام

ملاحقة مخالفیها أمام المحاكم ، لذا منح لها المشرع صلاحیات واسعة في هذا المجال تتمثل 

.أصلا في الأمر بالحفظ و مباشرة الدعو العمومیة

النیابة و في إطار تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة قام المشرع بتوسیع نطاق تدخل 

دیدة متمثلة في الوساطة الجنائي       العامة في وظیفة الحكم و هذا بمنحها صلاحیات ج

.02-15الصلح و الأمر الجزائي كبدائل لإنهاء الدعوى العمومیة و ذلك بموجب الأمر و 

Résumé

Le ministère public est une organisation ça attribution et de

mettre l’action publique au mouvement devant la justice pénal

au nom de le société ca est une autorité d’accusation , son objectif

est d’application des lois et poursuite les les inculpés devant les

tribunaux , çi pour ce la législateur il à donnée énormément des

attributions dans ce sens par exemple mettre l’action publique

eu mouvement et classement le dossier .

Dans le cadre de l’amendement de droit procédure pénal

législateur il à donné des nouveaux attributions pour le ministère

public concernant la médiation pénal , la conciliation et l’ordonnance

pénal comme des modes alternatifs pour terminé l’action publique

selon l’ordonnance 15-02 .


